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  مقدمةال
 اتضرور أو ل، إنسانيةعتبارات ليست لا، الشاملة الوطنية الإنمائيةالخطط والاستراتيجيات في  يالمحور الأساستشكل  الاجتماعية سياساتال أصبحت

لاستقرار من أجل النمو الاقتصادي وضمان ا حاجة اقتصادية وسياسية لأنها والعدالة الاجتماعية، بل والإنصاف وقيم المساواة الإنسانحقوق  مراعاة
في البلدان العربية من ثورات  ما نشهدهو  .لا سيما في ظل سيطرة الفكر الليبرالي الجديد على سياسات التنمية في العالم السياسي وتماسك المجتمع،

تلك  والسياسية والثقافية في والبشرية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عملية سوى دليل صارخ على فشل ،"بالربيع العربي"اه البعض أو ما سمّ  ،وصراعات
اجتماعي خ مفهوم المواطنة وتؤسس لعقد ترسّ و نصاف والمساواة تعزز العدالة الاجتماعية والإ شاملة اجتماعية اتفشلها في تبني سياسنتيجة و  .البلدان

  .بين الدولة ومواطنيها

وتعد الخطط  .لتنفيذ السياسات ووسيلة لترشيد عملية صنع القرار وإدارة العمل التنمويهي أداة  ليس هدفاً بحد ذاته، بل الوطنية يةمخطط التنإن 
شركاء التنمية من القطاع العام بما فيهم يضم كافة أطياف المجتمع،  واسع وبَناء عملية حوار اجتماعيوالاستراتيجيات التنموية فرصة للبدء وإطلاق 

والتي تحظى بمشاركة واسعة  ،لة والتي تنسجم مع ثقافة المجتمعالفعاو  الشاملة سياسات الاجتماعيةومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، للتوافق على ال
والمضي قدماً في عملية  بناء الثقة بين الأطراف الثلاثجدي نفعاً كبيراً على ، التي بالضرورة  تُ الإنسانلحقوق  ناداً تها، اسجتمع في صياغتها وتنفيذللم

   .   عدالة والإدماج والتماسك الاجتماعي واستقرار المجتمعوتعزيز ال التنمية،

 تجربة تستحق الدراسة والإطلاع، ليس لخصوصيتها أنهاإلا بالرغم من حداثة التجربة الفلسطينية في عملية إعداد الخطط التنموية ورسم السياسات، 

خبرة معرفية  الفلسطينيةالمؤسسات  خلالها راكمتحيث . ، بل لإنجازاتها وثراءها خلال العقدين الماضييناستعماري عنصري فقط احتلالباعتبارها تحت 
طوال  الواقع الفلسطيني المعقدب رتبطتإالتي  والتحديات دداتالمحأمتزجت بالعديد من  في إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات التي كبيرة وتجربة

  .تلك الفترة

 هاوآليات رسم مضمون السياسات الاجتماعيةتعرض التطور على حيث  ،انظرة موضوعية على تلك التجربة بإيجابياتها وسلبياته تأتي هذه الورقة لتلقيو 

في عرضها ناولها في هذا السياق، بهدف لذلك سيتم ت .سياساتها العامةورسم  الوطنية التنمية في ظل تجربة الدولة في إعداد خطط والتي نمت ،هاوتنفيذ

 - سيا آالاقتصادية والاجتماعية لغرب  الأمم المتحدة نةلجالتي تنظمه  "التنمية الاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية"اجتماع فريق الخبراء حول 

  . 2014 تشرين الثاني 5-4في بيروت خلال الفترة  الإسكوا

 التخطيط ورسم السياسات الثاني سيعرض محدداتالجزء أما للسياسة الاجتماعية وتطورها،  اً مفاهيمي اً إطار  منها في الجزء الأول الورقة ستتناول

، والجزء الرابع يوضح السياسات وآلياتها يعرض التطور في مضمون وضع الخطط ورسم السياسات الاجتماعية الثالث ، أما الجزءوتحدياتها الاجتماعية
   .  لملاحظات والتوصيات التي خلصت إليهااجملة أخيرا الجزء الخامس يعرض ، و 2016-2014 ادمةالق ةللأعوام الثلاث الشاملةالاجتماعية 
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  منهجيةلا
التنموية الوطنية  الخططالتي هي جزء من عملية إعداد  لتعرض التجربة الفلسطينية في رسم السياسات الاجتماعية الشاملة، البحثية جاءت هذه الورقة
التي تنظمه  "في المنطقة العربيةالتنمية الاجتماعية الشاملة "في اجتماع فريق الخبراء حول ها مالتي أعدت بهدف تقدي في فلسطين، والسياسات العامة

تسعى إليه  الذيدف ولتحقيق اله .2014تشرين الثاني  5- 4في بيروت خلال الفترة  الإسكوا -سيا آالاقتصادية والاجتماعية لغرب  لجنة الأمم المتحدة
  :المنهجية التالية الورقة، اتبعت

   .ذات الصلة بموضوع الورقة الصادرة والإقليمية وطنيةت والتقارير الايالأدب مراجعة: أولاً 

   .تهاومراجع وعبر القطاعية القطاعية الوطنية والاستراتيجيات الفلسطينية التنمية الوطنية خططعلى طلاع الا: ثانياً 

  .الاجتماعيةورسم السياسات  والاستراتيجيات إعداد الخطط عملية الذين شاركوا في العاملين قابلات شخصية مع مجموعة منمإجراء : ثالثاً 
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  طار المفاهيميالإ: أولاً 
م الثورة الصناعية في أوروبا، وقد استخدم آنذاك ض المجتمع الرأسمالي في خِ  ةظهر مفهوم السياسة الاجتماعية في القرن التاسع عشر، مع بداية نشأ

المشاكل كذلك للتعبير عن . 1 أصحاب العمل والعمال في المجتمعللتعبير عن بروز نوع جديد من علاقات العمل بين " المسألة الاجتماعية"مصطلح 
الهدف منها الحد  وكان .والمعايير والمبادئوعة من القيم والتناقضات الاجتماعية التي رافقت حركة التصنيع والتحديث التي تحمل في ثناياها مجم

لضمان الاستقرار المجتمعي وترسيخ النظام ، الرأسمالي الاقتصاديل المجتمع التي أفرزها النظام مشكلات الاجتماعية والتناقضات داخمن ال والتخفيف
  .في المجتمع -أي الرأسمالي- الجديد

المجتمع الرأسمالي خلال القرن العشرين مجموعة من التعقيدات في العلاقات الاجتماعية وتفاقم المشكلات والتناقضات  نظام ، شهدومع استمرار تطوره
يم لتبني سياسات عامة تستهدف تنظيم عالم العمل والصحة والتعل الأيديولوجيةداخل المجتمع، الأمر الذي أجبر الحكومات على اختلاف مشاربها 

نطاق إلا أن . 2في الحياة الاقتصادية والمجالات الاجتماعية للتدخل الحرب العالمية الثانية، بدأت الدولة تضطلع بدور متزايد  فبعد. والرعاية الاجتماعية
اقتصادية نمية هي غير كافية لتحقيق تت والرفاهية المحدودة، فيتمركز حول تقديم الخدمابقي ات والتسعينات نيفترة الثماني حتىالسياسة الاجتماعية 

من  اً تحقق مستوى معين الدولة بعد أن أن ى النمو الاقتصادي أولاً، بمعنىتركز علآنذاك والتي  نظرية التنمية السائدةوهذا يعود إلى . 3واجتماعية متوازنة
زيادة التوتر لى أدى إ الذي ،تكاملةالاقتصادية والاجتماعية المالتنمية  مبدأ وهي بذلك تتجاهل، النمو تتجه نحو الاستثمار في التنمية الاجتماعية

   .حينها والاستياء الاجتماعي نتيجة تأخير التنمية والعدالة الاجتماعية

إلى العديد من الانتقادات، سيما بعد أن لاحظ اقتصاديو تعرضت ات من القرن المنصرم نيّ خلال عقد الثماني نظرية النمو الاقتصادي التي كانت سائدةإن 
ل على العكس من ذلك، فقد كان ب. معدلات النمو المرتفعة في بعض الدول النامية، لم تحقق مستويات رفاهية أفضل لغالبية مواطنيهاالتنمية أن 

المجتمعية ، وانحسار مستوى المشاركة والأغنياءب النمو، في كثير من الحالات، زيادة في مستويات البطالة والفقر، واتساعاً في الفجوة بين الفقراء يصاح
تحولاً شاملاً في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع، من أجل توفير حياة  التي تعتبر ،فالنمو لا يقود بمفرده إلى التنمية .في الحياة العامة

  .4 أفضل لأفراده

منسقة تنسيقاً جيداً ملة يشارك فيها الجميع، و أن تكون شاولا بد . ر المجتمع، بواسطة المجتمع، ومن أجل المجتمعيتهدف إلى تغي ،التنمية الاجتماعيةف
جنب التعارض والتكرار، ويحسن من الكفاءة فتكامل سياسات التنمية بين القطاع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أو بين القطاع ذاته يُ . ومتكاملة

  .5مستدامة شاملة و حة، مما يجعلنا أقرب إلى تحقيق تنمية للموارد المتا الأفضلوالاستثمار 

نحو ضرورة الموازنة بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل فيما بينها، فلم يعد دور الحكومات إدارة يبرز ات بدأ توجه يالتسعينعقد منذ 
في التنمية الاجتماعية، كما أن  بالاستثمارفالنمو الاقتصادي يسمح  .6 السياسة الاقتصادية في الدولة، بل تنظيم بعض أشكال السلوك في الأسواق

تقليص دور الحكومة في إن ف. في النمو الاقتصادي لمشاركةلقدرات المواطنين رفع من وي الإنتاجيةزيد ي ستثمار في الرأسمال البشريالتنمية البشرية والا
وما يحصل هو  .ية وإعادة توزيع الثروة غير ممكنحقيق العدالة الاجتماعلآليات السوق لت رك المجالتَ و  سليمة،المتكاملة و العامة الات سياسالرسم وتنفيذ 

                                                           

  .5، ص)2003، آسياغرب اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ل ،الأمم المتحدة: نيويورك(ا دلالاتهالتجربة التونسية و : نماذج السياسات الاجتماعية ،نبيلة حمزة  1
  .المرجع السابق  2
  .7، ص)UNDESA ،2007ة صادية والاجتماعية بالأمم المتحدالأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقت :نيويورك( لسياسة الاجتماعيةا، إزابيل أورتيز  3
  .9، ص)2010ار آذ: رام االله ( 2008-1994التقرير الوطني حول السياسات الاجتماعية المتكاملة في فلسطين ، الإدارية زارة التخطيط والتنميةو  -السلطة الوطنية الفلسطينية   4
  .16ص، )2005الأمم المتحدة، : نيويورك( نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية إطار تحليل مقارن ،الإسكوا -سيا آنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اللج  5
  .21ص المرجع السابق،  6
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ج وتعمق اللامساواة والفقر والتهميش وتقصي العديد من المجموعات السكانية والمناطق البعيدة وتحرمها من تنالعكس تماماً، فآليات السوق هذه قد تُ 
  .مكاسبهاادة من المشاركة في التنمية والاستف

لا الأسواق ولا الديمقراطية قادرة على العمل  هالتنمية، وذلك بعد أن أصبح واضحاً بأن ات أضيف الحكم الصالح إلى أجنداتيينمنتصف التسعبحلول و 
الجميع تلقائياً، فهي  ة أيضاً، لأن النمو الاقتصادي لا يعود بالنفع علىيسياس اقتصادية السياسة الاجتماعية ضرورة فأصبحت. 7التنمية بنجاح لتحقيق
يقوم على مبدأ الواجبات والتأسيس لعقد اجتماعي بين الحكومة ومواطنيها، ، المنشودة للبلد الإنمائيةلإدارة التنمية لتحقيق الأهداف  يةحاجة ضرور 

الذي استند إلى " الإطار الشامل للتنمية" اقترح البنك الدولي 1999في العام ف .يضمن التماسك والاستقرار الاجتماعي والسياسي في المجتمعو  ،والحقوق
الحوكمة الصالحة، النظام القضائي العادل، النظام المالي الخاضع : مسبقة أو متزامنة لخطة التنمية، وهي متطلباتأربعة مرتكزات، التي تعتبر 

في تناول قضية  اً جوهري اً ير ي، شكلت تغمبادئمن أربعة  البنك الدولي هقدمالإطار الشامل لتنمية الذي  ينطلقما ك. 8للمساءلة، الحقوق المدنية النافذة 
  :، وهي9ات من القرن الماضييالتنمية وسياساتها منذ التسعين

ح الاستراتيجيات الإنمائية استقرار الاقتصاد الكلي وتصحي أثبتتفي الماضي  وضعها في إطار رؤية طويلة الأمد،شمولية الاستراتيجيات الإنمائية و . 1

فق التعليمية ميزان المدفوعات لفترة قصيرة المدى، ولكن إطار التنمية الشاملة يؤكد على اعتبارات هيكلية واجتماعية للمدة الطويل، مثل توسيع المرا
  .والصحية وتحسينها، وصيانة البنية التحتية وتدريب جيل جديد من الموظفين العامين

  .أكثر التزاماً بدعم الخطة وتنفيذها ومواطنوهاالحكومة  هالأمر الذي تكون في ،تهاوإدار  الوطنية التنميةأجندات صياغة مشاركة المواطنين في . 2

التي  الشراكات ذه، وهالإنمائيةتعاون الحكومات والمانحين والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من أصحاب المصالح لتنفيذ الإستراتيجيات  .3
في مساعدة البلدان على تنمية  الإسهام، كذلك وفعاليتها مساعداتيجب أن تقوم على الشفافية والثقة المتبادلة والتشاور وزيادة كفاءة ال تقودها البلدان

  .هاوتنفيذ قدراتها على إعداد مجموعة عريضة ومتنوعة من البرامج

ومدخلات المشروع عند تقييم  الإنفاقإلى التركيز على مستويات الدولي  البنكتقييم أداء التنمية من خلال نتائج قابلة للقياس، في الماضي كان يميل . 4
ولكن يؤكد الإطار الشامل على ضرورة التركيز على تقييم أثر المساعدات . واستهلاكها، فهو منهج يعمل على قياس تخصيص الموارد الإنمائيةالجهود 

  .  على الشعوب واحتياجاتها

ة من اعتبارها شبكة أمان ومجموع الوظيفة الأولية للدولة، متجاوزاً  بأن السياسة الاجتماعية هي جزء من إجماععشرين، ظهر أوائل القرن الحادي وال ومع
سياسات اجتماعية جيدة تقود البلد إلى تنمية شاملة ومستدامة، توفر لشرط رسم وتنفيذ و  ،دولة قوية تعتبر أداة لبناءفهي  .الخدمات لتغطية قصور السوق

وطنية بهدف تحقيق النمو  إنمائية إستراتجيةتشكل جزءاً أساسياً لأي  أنهاإضافة إلى  .، وتتغلب على الصراعوتحد من الاقصاءالرفاهية لمواطنيها 
ومن خلال  .10ت التي يواجهها البلد في ظل العولمة والنظام الاقتصادي العالمي الجديدلمعالجة التحدياأنها ضرورة كما . لنتائج الاجتماعية العادلةوا

المبنية على منهج المنتديات والمنابر الأممية للتنمية يتضح بأنه أضحى هناك ميل لرؤية تضم مجموعة من السياسات والبرامج الاجتماعية الشاملة 
بإقامة الاجتماعي وجعل السياسة الاجتماعية تستجيب للمطالب المتعلقة  دماجساواة والإالاجتماعي والمالتي تستهدف تعزيز التماسك  الإنسان حقوق

أبرزها الالتزامات العشرة التي حددها مؤتمر  ،لتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية بشكل متبادل وشامليع أكثر عدلاً، فيه تعزيز لمجتمع للجم
                                                           

  .21، صنحو سياسات ،الإسكوا -سيا آنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اللج  7
  .17ص ،)2012ماس،  -معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  :رام االله( نحو ترشيد الجهد التخطيطي للتنمية وزيادة فعاليته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،نبيل قسيس  8
  ):05/10/2014الزيارة تاريخ ( الصفحة الالكترونية للبنكمن  ،إطار التنمية الشاملةالبنك الدولي،   9

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/PROJECTSARA/0,,contentMDK:21250021~menuPK:3323495~pagePK:
41367~piPK:51533~theSitePK:3319423,00.html  
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العالم، التي  من قادة دول 189من قبل  2000إعلان الألفية في العام ، كذلك 1995القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن عام 
وفي  ،عليها وقياس التقدم الحاصل ،للتنفيذ ةالقابل والغايات الأهدافوالتي تضم مجموعة من  (MDGs)للألفية  الإنمائيةف ادأصبحت تدعى بالأه

الأمر الذي دفعها يشمل دولة فلسطين،  دوليٌ  وهو التزامٌ  .2015تحقيقها بحلول العام والعمل للسعي إلى  بها لالتزاملدفعت دول العالم  هذاتالإطار 
، بعد 2015بحلول العام  الإنمائية الأهدافوطنية لتحقيق  إستراتيجيةوإعداد  على الأهداف والغايات، عدة تقارير مراجعة لقياس التقدم المحرز لإنجاز

القطاعية وعبر  الإستراتيجيةتضمينها في الخطط  العمل على ، وتم11 بشراكة واسعة من كافة شركاء التنمية في فلسطين الأممية الأهدافأن تم توطين 
  .2014، التي صدرت أول العام راً مؤخ 2016-2014خطة التنمية الوطنية ي كما ف ،القطاعية

في المجالات  من مشروعات وأنشطة وبرمج التي تنتهجها الحكومة، أي ما تنوي القيام به العامة من السياسة لا يتجزأ السياسة الاجتماعية هي جزءف
ولكننا .  ...قضايا البيئة، و طبيعة النظام الاقتصادي وغيرها من المجالات مثل الصحة والتعليم أم كان نظام الحكم نفسه والقانون التي تريد، أشتى سواء 

لتنظيم مؤسسات السوق  أداة تعتمدها الحكومات"بأنها  تعريفها يمكن، بشكل مختصر عرض تطور مفهوم السياسة الاجتماعيةب بعد أن قمناو هنا، 

الذي يعتبر أساساً للعلاقة بين الدولة الحديثة -ففي إطار العقد الاجتماعي . واجباتها نحو مواطنيها، كجزء من هاوإكمال والهياكل الاجتماعية

المشتركة، حيث يقوم المواطنون بدعم حكوماتهم الشرعية من خلال تأدية  يتم تحديد الحقوق والواجبات المتفق عليها لتعزيز المصالح -والمواطنين

لذا فإن السياسات الاجتماعية ". الإنمائيةمن لهم حكوماتهم الشرعية، الحماية والرفاه من خلال سياساتها وخططتها واجباتهم المعتمدة، مقابل أن تض
شمل توسيع تتعداها إلى أن تالأخرى، بل  الأساسيةلا تقتصر على شبكة الأمان الاجتماعي وخدمات الصحة والتعليم وتوفير فرصة عمل، والاحتياجات 

، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، وربط عملية النمو الإنسانيةالحصول على كافة حقوقهم  منوتمكينهم  ،أمام المواطنينالفرص والخيارات 
ة وتعزيز مشاركة المواطنين بصرف النظر عن العمر أو النوع الاجتماعي أو الانتماء العائلي أو الجهوي أو الطبقي في عملي ،الاقتصادي بالنمو البشري

الدولة والمجتمع  تتحقيق الأهداف من السياسات الاجتماعية لا بد من توسيع قاعدة الشراكة بين كافة مؤسسا ولضمان. ة وإدارتها وجني ثمارهاميالتن
بشكل  جزائهالأفالقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تعتبر جوهر عملية التنمية ومبتغاها متداخلة لا يمكن فصلها أو النظر  .12 المدني والقطاع الخاص

فسياسات التعليم تجاهل التدخلات بين القطاعات التنموية المختلفة، يتها، حيث من الصعب أو المستحيل مستقل، دون الاهتمام بالنظر لتكاملها وشمول
ون سياساتها متكاملة لذلك لا يمكننا تحقيق تنمية شاملة ومستدامة دون أن تك .ى الفقر والوضع الاقتصادي، كما هو العكس صحيحتترك أثرها عل

    .ذاته بين القطاع الفرعية داخل القطاع الرئيس أيضاً  تصادية والسياسية والثقافية، كما هو مطلوبفة القطاعات الاجتماعية والاقاوشاملة لك

 )ولاحقاً تؤثر( فهي تتأثر لذا ،مجتمعية وسياق تاريخ خاص فيهثقافة  د من رحم أيديولوجي محددة، ومنتول جتماعية لأي بلدن السياسات الافإكذلك، 

تحدد من خلالها الحكومة والمجتمع هي أدوات ف ة وطنية لا غنى عنها،ر و ضر  بأنهامما لا شك فيه و  .السائدة في المجتمعالقيم والمبادئ بمجموعة 
الوطنية التي تعدها الحكومة بالشراكة الواسعة مع كافة  الإنمائيةالخطط والسياسات في  تتجلىالذي يريد الوصول إليه، و  قبل التنمويتالواجهة والمس

  .شركاء التنمية في البلد

من أعلى إلى أسفل  وهو ،نموذج الصفوة: تلخيصها بالتاليويمكن  ،لعملية رسم السياسات أساسية نماذج هناك ثلاثةتضح أن اوبعد مراجعة الأدبيات 
الدولة التي تشرف على تنفيذها  بيروقراطية لالبالدولة، ويتم وضعها من خ والسياسيةعن مصالح ووجهة نظر النخبة الاقتصادية  السياسة وغالباً تعبر

والنموذج الثاني هو نموذج توازن المصالح الذي تلعب فيه مؤسسات المجتمع المدني دوراً  .اراها، وهو النموذج الأكثر رواجاً في العالم العربيبعد إقر 
حلول وسط متوازنة،  لتوصل إلىبايسمح ما غالباً و ة والفرد، ارزاً في تمثيل مصالح الأفراد، ويقوم هذا النموذج على أساس توازن المصالح بين الحكومب
تنظيم  كانياتهم فياً من حيث إمالفئات المهمشة هم الأقل حظو أن الفقراء إلى هنا  الإشارة لكن يجدرو . البرامجو  ما يساعد في نجاح تنفيذ السياساتم

فترض معرفة تامة بقيم المجتمع وبدائل ي الذي العلمي/ النموذج العقلاني أما الثالث فهو .أنفسهم والتأثير على السياسات لقلة الموارد التي يمتلكونها

                                                           

  .، السلطة الوطنية الفلسطينية2015ستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام الإ :إلى ي/نظراللمزيد   11
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علمية،  حلولاً  تحلول وسط وليسبغالباً ما ينتهي و ، والأفضلياتا لضمان تحقيق التوازن المطلوب، ولكن هذا النمو لا يجمع بين القيم هالسياسات ونتائج
  .إعداد السياسات واختيارهافي  اً علمي اً ، لكنه يتبنى منهج13تعبر عن المخططين الحاملين لمصالح الصفوة، أو إحلال قيم المخططين محل قيم الصفوة 

التي تخصص وتصمم حسب حاجة فئة معينة من  الاجتماعية المستهدفة، والسياسات التفريق بين السياسات الاجتماعية الشاملة نايمكن، ذاته وفي النطاق
لأن هذا  ،المتحدة الأممبينما تكون الخدمات الشاملة متوفرة ومتيسرة للجميع باعتبارها حقاً عاماً يحظى به جميع المواطنين، وهو ما توصي به  ،السكان

في حالة  وألتقديم خدمات سريعة للفقراء عموماً،  أنها توصي بسياسات الاستهداف إلا. خدمات أفضل للفئات منخفضة الدخلالنهج يؤمن في النهاية 
قليلة، وغالباً ما  بأنها التغطية ،لا تحقق الخدمات الشاملة السياسات الاجتماعية الشاملة البلدان النامية بأنبين تجربة تُ  .14محددة جداً  سكانية فئات

وفي المقابل . تتخدم جزءاً من القطاع الرسمي وشرائح المجتمع الأكثر غنى الذين استحوذوا على الفوائد، بينما ظلت الفئات الفقيرة المستبعدة دون خدما
معقدة كما أنها إجمالي تكاليف البرنامج، من % 15ما معدله تستوعب وسائل الاختبار و فإن السياسات المستهدفة تتسم بالعديد من المشاكل، فهي مكلفة 

وذوي الدخل  المرتفع وتؤمن لفئتين من ثلاث فقط، ذوي الدخل ،ز والخطر المعنويبالانحرافات المتعلقة بالحاف طترتبو إدارياً مما يجعلها غير فعالة، 
الدخل المتوسط أن  ونه قد يرغب ذو إئج المرجوة سياسياً، حيث عكس النتا الاستهدافمكن أن يعطي من المو . تكون فقيرةفالخدمات للفقراء  المحدود، أما

صغيرة من ئوية لاستهداف فعالاً إذا كان الفقراء يشكلون نسبة ماأنما يكون . لخدماتلباهظاً  اً يدفعون ثمنإلى الفقراء في حين أنهم ضرائبهم تذهب 
  .15من البرامج المرجوة الأهدافثر صعوبة لتحقيق كأوالمشاكل المقترنة بالتحديد والمراقبة  كبيرة، التكلفة الإداريةتصبح  عندما ينتشر الفقر، ولكن السكان

مفهوم ية الاجتماعية، التوجه نحو الوطنية والإقليمة والدولية التي تتناول قضايا التنم تللقاءافي المنتديات وا يطغى على العديد من النقاشاتوحالياً، 
في مدى شموليته من حيث اتساع ه أبعاد تتمثلالذي ، 2015دراجه على أجندة التنمية العالمية ما بعد العام ، والسعي لإ"السياسات الاجتماعية الشاملة"

لمنهج الحقوقي على ا لمبنيا، العادل التوزيع الجغرافي والمناطقيو ، كافة السكانية تغطيته لاحتياجات الفئاتو ، المختلفة القطاعاتالمقدمة في  الخدمات
ستستخدمه الذي المفهوم  وهو .مهايوتنفيذها وتقي والبرامج في صياغة السياسات المجتمعية المشاركة قائم علىالو ، والتنمية الحصول على الخدماتفي 

السياسات الاجتماعية من حيث  علىورصده التطور الحاصل تحليل ، كأداة لوعرضها دراسة تجربة دولة فلسطين بغاية، التي بين أيدينا الورقة البحثية
  .ها خلال العقدين الماضيينييمقتوآليات رسمها وتنفيذها و  امضمونه
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  هاوتحديات في فلسطين الاجتماعية السياسة وتنفيذ رسممحددات : ثانياً 
في  الفلسطينيةتجربة التم عرض تطور مفهوم السياسة الاجتماعية ومحاولة تقديم أبعاده، أضحى من الصعب الغوص في  أنم، وبعد اعتماداً على ما تقدّ 

فالتغيرات التي  .ي التي يمر به المجتمع الفلسطينيوالسياسي والثقافوالاجتماعي  والاقتصادي بعيداً عن فهم السياق التاريخي لاجتماعيةارسم السياسات 
أن فلسطين  هذا إلى جانب. أيضاً  وتنفيذها وإنتاجها وآليات رسمها وتوجهاتها، سات الاجتماعيةالسيا على مضامين انها دور وتأثير كبير لحصلت عليه 

 الغرض سنتناول اولهذ. القرن احتلال استعماري عنصري في هذالدولة الوحيدة التي تخضع لا هاأبرزها أن شتىومتغيرات  لأسبابة يتتمتع بخصوص

  .في فلسطين الشاملة على عملية رسم السياسات الاجتماعية أثيرهات ماهيةوضح محاولين ت ،رغم تداخلها وترابطها التحدياتو  دداتالمح

  وممارساته الإسرائيلي حتلالالاستمرار ا -أ

سيطرة تحت  تلا زال ةيالدولة الفلسطين ضمجمل أر  أن إلا، 16 غير عضو في الأمم المتحدة مراقب دولة صفة علىمن حصول فلسطين  رغمبال
 .حتى اللحظة حتلالتقع تحت الا التي الدولة الأخيرة والوحيدة في القرن الواحد والعشرين باشر، لتسجلغير م مبشكل مباشر أ سواء الإسرائيلي حتلالالا

عب يسيطر ويتحكم بجميع مقدرات الش حتلالالا ما زالبرمتها، فمجمل العمل الفلسطيني بما فيه العملية التنموية  موعقبة أما أكبر تحدٍ وهذا يشكل 

حقوق  أوصال الضفة الغربية وينتهك يستمر في تقطيع لا بل .والبحر الأجواءومناطق زراعية، كذلك على  وموارد طبيعية الفلسطيني من حدود وأرض
ولم يتوقف  .العامة والخاصة مهممتلكاتوالتشريد وتدمير  والاعتقالذيب الحركة والتنقل، ويتعرض لهم بالقتل والتع حرية نين الفلسطينيين فيطالموا
 بهدف 2008على قطاع غزة منذ العام  اً مشدد اً فرض حصار كما  ،عن الضفة الغربية الفلسطينيينالقدس الشرقية وسكانها  عزلعن تكريس  حتلالالا

وات أخرها الحرب التي شنتها قالتي كان ن الضفة الغربية والعالم الخارجي، واستهدافه من خلال الهجمات العسكرية البرية والجوية والبحرية، ع عزله

 والأراضيفي الممتلكات والمساكن  ينوالتي أسفرت عن خسائر ودمار كبير  ،2014تموز وآب  يشهر  خلاليوماً  51 لمدةعلى قطاع غزة  حتلالالا

طفلاً أحد أبويه أو  1500شحص وفقد  11200طفلاً على الأقل، فيما جرح أكثر من  581شخصاً من بينهم  2145حوالي  الزراعية، واستشهد خلالها
  .لمقومات الحياة الأساسية يفتقد 2كم 360مليون نسمة على مساحة  1.8أصبح قطاع غزة بمثابة سجن يعيش فيه  لذلك. كليهما

الأرض ، وبناء المستعمرات في الضفة الغربية الهادفة لسلب عنصريناء جدار الضم والتوسع السياساته ببو  إجراءاته الإسرائيلي حتلالواصل الايكما 

 قدرةالممارسات تقوض العمل التنموي الفلسطيني، وتحد من كل هذه ف ،الاستفادة منها من حقهم في وحرمان الفلسطينيين والموارد الطبيعية والمياه،

تنفيذ سياساتها وبرامجها ومشاريعها التنموية لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومية والدولية منها لالسات غير الحكومة الفلسطينية والمؤس
الأمر الذي ينعكس على عدم  ،17 من مساحة الضفة الغربية% 61شكل والتي ت" ج"وهي المناطق المصنفة في الضفة الغربية، بشكل كامل  حتلالالا

 .عوائدهافي التنمية والاستفادة من  تحسين مستوى حياتهم، ويحد من مشاركتهملوسبل العيش الخدمات  تمتع بحقوقهم والوصول إلىلل الفلسطينيينتمكن 

ي والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية وهو بالمجمل ما يدمر كافة الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدن
، التنموية بين المناطق الفلسطينيةوالأممية، بل تحد من قدراها على إعداد وتنفيذ سياساتها الرامية لتحقيق التنمية في المجتمعات المحلية وجسر الفجوة 

  .1967العام في ت لّ لعدم سيطرتها على كافة الأرض الفلسطينية التي أحتُ 

  

  

                                                           
الذي قررت بموجبه منح فلسطين مركز دولة غير عضو  ،بشأن مركز فلسطين في الأمم المتحدة 2012نوفمبر  /تشرين الثاني 29المؤرخ  67/19قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  16

  .لها صفة المراقب في الأمم المتحدة
  .2013ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني، تشرين أول  "ج"المنطقة  -الضفة الغربية وقطاع غزة : تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان يمكن الاطّلاع على للمزيد  17
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  حتلالقتصاد الاالفلسطيني وتبعيته لا قتصادالانكشاف ا -ب

في حجم  اً يشهد انخفاضاً في معدلات النمو، وزيادة في معدلات البطالة والفقر، وتدني الفلسطينيبقي الاقتصاد  وممارساته حتلاليجة لاستمرار الانت
حركة الأفراد والبضائع،  على حتلاليفرضها الاوالحواجز العسكرية والقيود التي  الإغلاقسياسة  بسببوذلك . ، وعجز في الميزان التجاريالاستثمار

ة من الموارد الطبيعية والاستثمار من الاستفاد حرمان الفلسطينيينوالاستمرار في  ،وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ،وسيطرته على المعابر والحدود
ضارباً بالحائط جميع الأعراف الدولية  ،بكافة الاتفاقيات الموقعة أخلّ  حتلالن الاإبل . الزراعية راضيالأ والوصول إلى والبحر الميت الأغوارفي منطقة 

ولم تتوقف عند هذا  .الإسرائيليلاقتصاد ل تابعيتهتعميق و  ،زدهارهإ و سطيني والحد من نموه تقويض الاقتصاد الفلإلى في سياساته الرامية  الإنسانوحقوق 
. المعابر والحدود بحكم سيطرتها على حتلالا دولة الاالتي تعود للفلسطينيين التي تجمعه باحتجاز عائدات الضرائب حتلالبل تقوم سلطات الا ،الحد

  .السياسي والعبث بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للشعب الفلسطيني بتزازللاستخدم وسيلة  وأصبحت تُ 

مقارنة % 12.2بنسبة  نمواً  2011في العام  الإجماليبلغ الناتج المحلي ي حين في معدلات النمو الاقتصادي، ف تقلبات يشهد الاقتصاد الفلسطيني
مليون دولار أو ما نسبته  2203.5المديونية العامة والتي وصلت إلى  توتزايد، 18 2012في العام % 5.9وتراجع هذا النمو إلى  ،2010بالعام 
من الناتج المحلي % 26.7في العجز التجاري ليصل إلى ما نسبته  اً ك نلحظ ارتفاع، كذل2012خلال العام  الإجماليمن الناتج المحلي % 21.1

، كذلك تراجع 19 وراً كبيراً في معدلات النمو في الاقتصاد الفلسطينيويلعب تدفق المساعدات الخارجية أو تراجعها د .2012في العام  الإجمالي
إلى  الفلسطينيةوتشير توقعات وزارة المالية . على الأرض حتلالمستقرة والخاضعة لممارسات الاالغير  والسياسيةالاقتصادية  الأوضاعنتيجة  الاستثمار

على ما كان  الفلسطينية الأرضخلال السنوات الثلاث القادمة في حال استمر الوضع الاقتصادي والسياسي في  الإجماليتراجع في نمو الناتج المحلي 
المؤشرات إلى مدى انكشاف الاقتصاد الفلسطيني وهشاشته، الأمر الذي بدوره ينعكس على تدهور مستويات المعيشة  هذهتشير . 201220عليه في العام 

الرامية لتحقيق تنمية متكاملة  الاجتماعية لتمويل سياسات التنمية وسعي الحكومة في النمو خر يحد من قدرات الاقتصادآومن جانب . للشعب الفلسطيني
  .ة ومستدامة في الدولة الفلسطينيةوشامل

  مرتفعة فقر وبطالةمعدلات  -ج

الوطني ورسم السياسات الاجتماعية الشاملة في  التنموي أمام عملية التخطيط اً يوجدّ  اً كبير  اً تشكل قضايا الفقر والبطالة واتساع الفجوة الاجتماعية تحدي
الوطني للحد من  هقتصاداض يالفلسطيني، وتقو الهادفة لإفقار الشعب  حتلالاستمرار ممارسات الاوهي ناتجة بشكل أساسي عن . المجتمع الفلسطيني

  . 21 بيعي والزيادة في الطلب على العمالةقدراته على خلق فرص عمل جديدة، تتناسب والنمو السكاني الط

مع وجود  ،وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري% 25.7وصلت إلى إذ الفلسطينيين،  الأفرادبين  ارتفاع معدلات الفقر الذكر في سالفةلذلك ساهمت الظروف 
خر، يشهد المجتمع الفلسطيني فجوة آعلى صعيد و . 2010 في العامعلى التوالي % 38و% 18.3غزة بنسبة  اوت كبير بين الضفة الغربية وقطعتف

                                                           

  .31، ص)2014 :رام االله( 2016 -2014من بناء الدولة إلى السيادة  -خطة التنمية الوطنية ،وزارة التخطيط والتنمية الإدارية -دولة فلسطين  18
.   5/10/2014لكترونية الخاصة بالبنك الدولي، تاريخ الزيارة عن الصفحة الإ ،)2013تشرين أول ( المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني -الضفة الغربية وقطاع غزة البنك الدولي،   19

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/MNA/WestBank_Arabic_executive_summary_area_C_sept13_final.pdf  
  .ة، لأغراض إعداد خطة التنمية الفلسطينيةتقديرات أولوية من قبل وزارة المالية الفلسطيني  20
من % 34، في حين بلغت %52حوالي  2011حيث بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في العام  ،تشير البيانات أن القطاع الخاص يلعب الدور الرئيس في التشغيل  21

  .يعملون في إسرائيل ومستوطناتها% 14في القطاع الحكومي و المستخدمين
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جمالي استهلاك الأسر الفلسطينية الشهري، في حين يستهلك إمن % 4.5من السكان ما نسبته % 10، إذ يستهلك أفقر والأغنياءكبيرة بين حصة الفقراء 
   .22 نفسه لعامل الإجماليمن الاستهلاك % 22.5من السكان % 10أغنى 

في % 18.6في قطاع غزة و% 32.6على المستوى الوطني، في حين وصلت إلى  2013في العام % 23.4أما على صعيد البطالة، فقد بلغت 

وهي . 23 للإناث% 64.7للذكور و % 36.9بواقع %  41حيث بلغت سنة  24- 15وتركزت أعلى نسبة للبطالة بين الشباب من عمر  ،الضفة الغربية

مستوى المع السياسات الاقتصادية على  ومتكاملةمعدلات الفقر وازديادها في المجتمع، الذي يتطلب تبني سياسات اجتماعية شاملة بترتبط ارتباطاً شديداً 
الفئات السكانية لا سيما الشباب  تراعي احتياجاتو ثارها المدمرة على الفرد والمجتمع، آلبطالة ومعالجة ، للحد من ارتفاع معدلات الفقر واالجزئي والكلي

  .وقضايا النوع الاجتماعي

   حتلالالا ظلّ بناء مؤسسات الدولة في  -د

لتكون سلطة انتقالية . 1993وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل في العام  الذيجاء تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاتفاق الانتقالي 
حتى  هِ تتنأن المرحلة الانتقالية لم  إلا. وعاصمتها القدس الشرقية 1967لفترة زمنية تنتهي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران للعام 

بالاتفاقيات  إسرائيل، وإلزام بين الطرفين عليه الاتفاقتم تنفيذ ما  عنالمجتمع الدولي  وتقاعس ،لتهومماط حتلالبسبب ممارسات الاوذلك اللحظة، 
  .والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة

باشرت ببناء هياكل ومؤسسات ووزارات تمارس ة على الأرض، و ينشغلت السلطة الانتقالية بتعزيز كيان الدولة الفلسطيناطال أمد تلك الفترة، و لذلك 
 اً سياسي اً واقعورثت علاوة على أن السلطة الوطنية  .الصلاحيات والسيادة ، رغم أنها محدودةالفلسطينية التي تسيطر عليها الأرضمهامها على 

. نظام السياسي الفلسطينيلل البنيوية طبيعةالأخرى على بس نفسه بطريقة أو كَ عَ  ،فيه فلسطين عبر الحقبات التاريخية السابقة مرت اً واجتماعي اً واقتصادي

تحمل في ثناياها ثقافة تها، و وإدار  ةيمنظمة التحرير الفلسطينمؤسسات طينية التي كانت تتولى قيادة للنخب السياسية الفلسوتجربة  اً تاريخي إرثاً  تورثكما 
 النظامو  الثقافة السياسية مضمونفي الأمر الذي انعكس  ،اهحين في ةوجهويوشخصية عائلية ارات الاعتبخاضعة  ،حزبيةس فصائلية و على أسقائمة 

لقد  .تهوثقاف القانون تحكمها سلطة ،لةاءتتسم بالحوكمة والشفافية والمس ةء مؤسسات دولة على أسس مهنية ونظم إداريبنا ةعاقساهمت في إالسياسي، 

هناك خلط بينها وبين مؤسسات  وأضحى، ةيعبئاً على السلطة الوطنية الفلسطينأو ما تسمى بمؤسسات الدولة أصبحت تلك المؤسسات والهياكل الإدارية 
   .تهاوسيطر  الأخيرةية والتنفيذية لصالح ائضية والقالسلطة التشريع ختلطت مهاماكما ، أحياناً  والمرجعية منظمة التحرير بل ازدواجية في العمل والدور

، بهدف تعزيز وجود الدولة على السفارات والممثليات في الخارج توفتح ،ت والوزارات وأجهزة الشرطة والأمنسامضت السلطة الوطنية بتشكيل المؤس
دد يقدر عحيث  .الحكومي في النظام البيروقراطي عن العمل العاطلينالعديد من  عابستيإلى سياسة واعية أو غير واعية لا وكانت هي أقرب ،الأرض

توفير  عاجزاً عنبقي  الفلسطينين الاقتصاد لأ ؛ألف موظف 170حوالي في أيامنا هذه  المدنية والعسكرية تهاوأجهز الموظفين في مؤسسات الدولة 
ع دف يشملا ، بمالمساعدات الخارجية لتغطية نفقاتها التشغيليةعلى  تعتمد الوطنيةالسلطة الأمر الذي جعل  .، كما تم توضيحه سابقاً جديدةفرص عمل 

  .رواتب موظفيها ها لتغطيةالجزء الأكبر من

وضعف قيم  السلطة تعاني من انتشار الفساد الإداري والمالي جعل ،24 القائم الزبائنيسياسي النظام ة الطبيعوالقوانين، و  الأنظمةغياب  وأضعف ل كما،
 الذي انعكس بدوره على عملية التخطيط وإدارة التنمية ورسم السياسات الشاملة وتنفيذها في مؤسساتها وأجهزتها البيروقراطية، والشفافيةبة اسالنزاهة والمح

                                                           
  .فلسطين -رام االله . 2010-2009الفقر في الأراضي الفلسطينية، تقرير النتائج الرئيسية للأعوام . 2011الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،   22
  .فلسطين - رام االله . 2013: التقرير السنوي: نيةمسح القوة العاملة الفلسطي. 2014الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،   23
  ).2006مواطن،  -المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: رام االله(دراسة تحليلية نقدية : جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو: ي/ للمزيد انظر  24
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في عملية رسم  تمعية الواسعةركة المجضعف المشاأو  وقد أعاق بناء الهياكل والنظم المؤسساتية الفعالة لرسم السياسات وتنفيذها، ،في كافة المناطق
ومبادئ لأسس  افتقدت، قتصادية واجتماعية مشوهةاسياسية و وهياكل  بنىً فتم تأسيس  .بين المواطنين وسلطتهموضاعف من أزمة الثقة  ،السياسات

       .العقد الاجتماعي بين المواطن والدولةترسخ 

  الداخلي والإداريم السياسي نقساالا  -ه

سيطرت حركة حماس على  ، بعدما2007حزيران عام  14 في) لجنوبيةالمحافظات الشمالية والمحافظات ا(وقطاع غزة  الانقسام بين الضفة الغربيةأدى 
تتولى " ة المقالةبالحكوم"التي سميت لاحقاً  وحكومتهإلى قيام كيان غير مرتبط بالنظام السياسي في الضفة الغربية، له مؤسساته  محافظات قطاع غزة

سياسات بشكل مستقل، عملية تخطيط ورسم كما أنها قامت ب .والتشريعية ،القضائية، و التنفيذية خلال أجهزتها البيروقراطية وسلطتهامن  إدارة قطاع غزة
بعد إقراره من المجلس التشريعي بغزة، واعتماده من مجلس  قانون التعليم وأبرزها، بل أقدمت على سن العديد من القوانين والتشريعات وتعديل بعضها

 إلى أن انتهت هذه .25 يحظر القانون من خطر اختلاط الطلبة بين الجنسين بعد سن التاسعة في المؤسسات التعليمية: على سبيل المثال. وزراء المقالال

تشكيل حكومة فلسطينية موحدة  الذي تمخض عنه الشاطئ باتفاق، المعروف 2014وقيع اتفاق المصالحة الوطنية في صيف العام المرحلة شكلياً بعد ت
  .في الواقع منزوعة الصلاحيات في قطاع غزة، على الأقل حتى اليوم -الوطن  في شقيّ 

سياسي والإداري أثراً كبيراً على تفتيت النظام ال تاركةسبع سنوات، السوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني مستمرة لأكثر من  الحقبة الزمنيةوما زالت هذه 
قتصادي وشرخ اجتماعي وثقافي انفصال ا زة والضفة الغربية، بل تعداه إلىبين قطاع غ حتلالبحكم الفصل الجغرافي الذي يمارسه الااً يتاريخالموجود 

مهامها بممارسة لحكومة الشرعية في الضفة الغربية استمرت ا خرومن الجانب الأ .هانفس يحمل التاريخ والقيم والأهدافالذي واحد، الشعب البين 
 وسياساتهاإلا أن تنفيذ قراراتها  ،بين المحافظات الشمالية والجنوبية ،لا سيما التنموية ،سعت دوماً لجسر الفجوة أنها، كما في شقي الوطن ومسؤوليتها

لتعاون في برنامج فترات زمنية وقطاعات محددة مثل ا باستثناءقتصر على المحافظات الشمالية دون المحافظات الجنوبية على أرض الواقع، ا
  .  التعليم والصحة يالاجتماعية، وجانب من قطاع الشؤونوزارة  تديره الذيالمساعدات النقدية 

في عملية  الاجتماعية ومحاولة ربطها رسم السياساتالتخطيط التنموي و  كبيراً في عملية  شوطاً  الحكومة في الضفة الغربية قطعت، هذات وفي السياق
رسم عملية عملية تطوير  الأمر الذي ترك انقساماً كبيراً في الرؤى والسياسات العامة، وأعاق -القادمة الأجزاءفي  سنتناولهما  - العامة إعداد الموازنات

الاجتماعية لتطوير البرامج والسياسات  والوقت إلى المزيد من الجهد معالجة هذا الواقع يحتاجو  ،ومأسستها الاجتماعية الشاملةسياسات الالخطط و 
  .وتوحيدها

  التشريعيةغياب السلطة  -و

للنظام السياسي الفلسطيني، وأحد أهم مؤسسات الدولة التي باشرت السلطة الوطنية بإنشائها منذ  الأساسيةيعتبر المجلس التشريعي أحد المرتكزات 
مها، كما يساهم في تعزيز مشاركة المواطنين والتأثير على يتنفيذها وتقي م في رسم السياسات العامة ومراقبةيشكل أبرز الأدوات التي تساهوهو  .دومهاق

من  همالشعب وخيار  عن ممثلين أعضاء المجلس التشريعي باعتبار من خلال تمثيل المواطنين عملية رسم السياسات العامة والتوجهات التنموية الوطنية
في عملية رسم السياسات العامة وسن التشريعات، التي هي  الحقيقيلي فقد المجلس دوره لكن منذ أن حصل الانقسام السياسي الداخ .خلال الانتخابات

والجزء  ،جزء من المجلس يعمل في قطاع غزة هناكأصبح ف. نظام السياسي بكل مكوناته وهياكلهلمأسسة ال الفلسطينيةوى في الحالة القص الضروراتمن 
يما يتعلق بقضايا المسألة والرقابة والمجلس التشريعي لا يمارس دوره ف 2007منذ العام ف. في الضفة الغربية ستشاريةالاخر يقوم بمهام أقرب إلى الآ

                                                           
  .، الحكومة المقالة في غزة17/2/2013بتاريخ  86لوقائع الرسمية، العدد ، نشر في جريدة ا2013لعام ) 1(قانون التعليم الفلسطيني رقم   25
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الصلاحيات بيد السلطة التنفيذية على حساب السلطة  تركيز يوضح مما. وقد تم سن مجموعة من التشريعات دون أن تعرض عليهبل بشكل كامل، 
  . في شطري الوطن التشريعية

ممارسة حقهم في عقد اجتماعاته و التي منعتهم من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة  حتلالمن ممارسات الا اب البرلمانسلم نوّ خر، لم يَ آانب ومن ج
أن حداثة التجربة والخبرة في  كما .العديد من العقبات من أجل تعطيل عملهعلاوة على من السفر،  المنععتقال و للا هنواب تعرضبل تحت قبة واحدة، 
في الضفة الغربية والنظام المصري في قطاع  الأردنيرث كبير من التشريعات والقوانين من عهد الانتداب البريطاني والنظام إ وتراكمالعمل البرلماني، 

 بيئة قانونية غير مكتملةفي خلق  كان لها دور. بجزء منها اً مستمر العمل والتي ما زالت  حتلالالا منذ بدايةوالقوانين والأوامر العسكرية الصادرة غزة، 

ألقى بظلاله على مضامين رسم السياسات الاجتماعية  الذيالأمر  .المصالح والأدوار والمرجعيات، فيها تداخل بتناقضة أحياناً ومتكاملة بل م
   .   في فلسطين ومنهجية رسمها وتنفيذهاوالاقتصادية 

  على المساعدات الخارجية الكبير عتمادالا -ز

راداتها يوخططتها الوطنية، لا بل إن إ سياساتهافي تنفيذ  اً،قروض أم اً كانت منحأتعتمد الحكومة الفلسطينية بشكل كبيرة على المساعدات الخارجية، سواء 
الأمر الذي يجعلها تقترض من  لمؤسساتها وموظفيها،لية يالمالية التي تجنيها من الضرائب والجمارك والرسوم بشكل شهري لا تكفي لسد نفقاتها التشغ

خر، فإن الحكومة تعتمد بنسبة آوعلى صعيد  .، لتسديد التزاماتها المالية تجاه أجور موظفيها، وتجاه القطاع الخاصالبنوك المحلية لسد عجزها أحياناً 
 عملية رسم السياسات الاجتماعية مأما اً ة، وهو يشكل تحديالخارجي اعداتوالمس على التمويلالاجتماعية وبرامجها ومشاريعها  اساتهاتنفيذ سي عالية في

إضافة . ولويات الوطنية، لعدم انتظام تلك المساعدات، وارتباطها بأجندات سياسية وسياساتية تختلف أو تتعارض مع الاحتياجات والسياسات والأهاوتنفيذ
جعل عملية اختيار المشاريع يمما . المساعدات الدولية وتنسيق المدني فيما يتعلق بإدارةإلى ضعف علاقة الدولة أو غيابها مع مؤسسات المجتمع 

على أرض الواقع، بعيداً عن  مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدوليةمن  هموأهدافالجهة الممولة أو الشريك  يةلمزاج اً وتوجيه التمويل أحياناً خاضع
  .وخطة التنمية الوطنيةالقطاعية  السياسات الوطنية المقرة في الاستراتيجيات أجندةبم التز الا

السياسات والخطط  إنتاجية لعمل أسسسمالخارجية في ظل غياب نظام وطني مُ وتتضاعف التحديات الناتجة عن الاعتمادية العالية على المساعدات 
بالنسبة للمشاريع التي  الأمرإدارة تنفيذها من قبل الحكومة، كذلك أدوات عملية لاختيار المشاريع و  وجود قود إلى، يهاورسم الأولويات الوطنية والقطاعية

قبل قيام  الفلسطيني في المجتمع ةموجود هافي المجتمع الفلسطيني، باعتبار  حجمها كبرمتاز بالتي تو خلال مؤسسات المجتمع المدني، من يتم تنفيذها 
ضعف التكامل في العمل بين دور الحكومة ومؤسسات إن ف .ويةالمساعدات الإغاثية والتنم تقديم اسي في عمليةسأ مؤسسات السلطة وتقوم بدور

سياسات  يقوض منالعمل و  في راكر ولا يعالج الت ،الاستثمار الأفضل للموارد ضعف، ويُ هاويشتت المجتمع المدني والمؤسسات الدولية يعيق الجهود
     .الشمول من خلال البرامج والمشاريع التنموية المنفذة

  الفلسطيني في المجتمعالتحولات الاجتماعية والتغير الثقافي  -ح

وتشرذم شهد المجتمع الفلسطيني العديد من التصدعات الاجتماعية نتاج الظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها، والتي بدأت بالهجرة واللجوء 
ده شعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجاستمرت معاناة الو . 1967وحرب حزيران  1948حرب العام  فيومستوطنيه  حتلالارسات الابسبب مم المجتمع

أن  إلى. غزةفي الضفة الغربية وقطاع  تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع الفلسطينيفي الداخل والخارج خلال الانتفاضة الأولى ب
وطنية الفلسطينية شكل أول كيان فلسطيني على جزء من الأرض الفلسطينية بإدارة السلطة ال ، وعلى أثرهاأوسلو اتفاقيةوقعت منظمة التحرير الفلسطينية 

 بقيت السلطةو ". العائدين"سم اأطلق عليهم  نالذي الفلسطينيينقيادة منظمة التحرير في الخارج وعدد من  مجموعة من حيث عادت، 1994في العام 

مرحلة ما لقد كانت  .حتلالتفاق نهائي ينهي الا، ولم يتم التوصل لاالكلمات هذهحتى كتابة  وصلاحياته المنقوصة مسؤولياتهاالفلسطينية تمارس  الوطنية



  

  
      15 

 

  

قيام الانتفاضة  التنمية في العالم في ظل العولمة، إلى، وسيطرة الفكر الليبرالي الجديد على سياسات خارجيةتغيرات داخلية و  وما رافقها من أوسلوبعد 
، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والهياكل البنىالتي انعكست على لتغيرات الأثر الكبير على ا 2007- 2000الثانية التي بدأت في العام 

  .وتغير منظومة القيم والثقافة السائدة في المجتمع

الشعور لدي  تزز عفي الضفة الغربية وقطاع غزة،  الشعب الفلسطيني ، وما زال يمر بهاسادت التي والسياسية والأوضاع الحياتية لظروف المعيشيةفا
توفير الحماية  والتضامن المحلي، بهدف العائلة وعلاقات القرابة دور الوعي بأهمية كرسبالانكشاف وعدم الأمان، الأمر الذي  المواطنين الفلسطينيين

الانتماء ، على حساب والجهويه لعائلة والحمولة والمجتمعات المحليةهي ا انتماء الفرد ومرجعيته أصبح لذلك .والاحتياجات الأساسية للأفراد والأسرة
الاجتماعي في المجتمع  لعقداقيم منظومة الذي أضعف قيم المواطنة و  الأمر ،والتمسك بالقيم الوطنية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينيةل

   .26الفلسطيني

تتشكل نخبة سياسية  أصبحتوالبدء في بناء مؤسسات سلطة الحكم الذاتي المدنية والأمنية،  )أي السلطة الوطنية الفلسطينية( نشوء السلطةبعد ف
في المؤسسات  وأصحاب القرار والمستشارينكبار الموظفين المكونة من لطة، اقتصادية اجتماعية تتنامى علاقتها ومصالحها مع بيروقراطية الس

ة والتأثير في توجهات السياسات الاجتماعي ،قتصاد الفلسطينيدوراً كبيراً في إدارة الا النخب السياسية والاقتصادية لعب اوج المصالح بينز تإن  .الحكومية

كمبرادورية نافذة في القرار السياسي  -أدى إلى إثراء العديد من القيادات السياسية في السلطة، ونشوء شريحة بيروقراطيةمما  ها،ومضامين قتصاديةالا
نحطاط، وهيمنة ومرتهنة بالتمويل الأمريكي الأوروبي ومتساوقة، بشكل أو بأخر بهذا القدر أو ذاك، مع الرؤية السياسية الإسرائيلية، وتزايد مظاهر الا

القديمة  والأفكاراستمرار التخلف الاجتماعي وهيمنة القيم إضافة إلى فة الانتهازية والمحسوبية، وتفاقم ظاهرة الإستهلاك في المجتمع الفلسطيني، ثقاال
السياسي على حساب  مالإسلامعدلات الفقر والبطالة وما ترتب على ذلك من نتائج سلبية اجتماعية ونفسية وأخلاقية وتربوية، وصعود  وارتفاعوالتقليدية، 

نعكس على تفكيره يوهذا النسق من القيم السائدة في المجتمع هو الذي يتحكم في نسق قيم الفرد، و   .27دني بمكوناته النقابية والسياسيةتفكيك المجتمع الم
، والقيم هاوقيم من ثقافة المساواة والعدالة والمبادرةالمؤسساتية  والبنىوهذا أفرغ المجتمع . اسيةيوسلوكه وعلاقاته في البنية الاجتماعية والاقتصادية والس

  .ومستدامة في المجتمعالوطنية والمصلحة العامة التي تشكل الرافعة الأساسية لعملية تنمية حقيقة 

اهرة العنف ورفض تفاقم ظ ساهم في ،بعد سيطرة حماس على قطاع غزةالذي جاء الانقسام السياسي والصراع الداخلي بين حركة فتح وحماس،  كما أن
تفكك النسيج الاجتماعي شار الفساد والعنف والجريمة و تالاجتماعي، الذي يقود بدوره إلى ان والإقصاءالتعددية والاختلاف، وفقدان لغة الحوار، 

في  تساهموتحقيق ثقافة حاضنة  ،ياسي، وانتشار الصراعات داخل المجتمع الأمر الذي يضع تحديات جديدة أمام عملية نبني سياسات اجتماعيةوالس

   .تحقيق تنمية عادلة وشاملة

/ والجهوية والقيم الانتهازية والمصالح والولاءات الشخصية والإحباطقيم النفاق  المجتمع الفلسطيني صبحت تسودوبالمحصلة بعد هذه التغيرات، أ

ت العلاقات القائمة على أساس المشروع تراجعو  ،الأفرادالاستهلاكية لدى  زعةالنوتفاقمت بدل قيم التكافل والتضامن والمقاومة،  نيةاالمناطقية والفرد
دور مع تراجع  "جميل هلال"حسب ترافق ذلك كما  .والانتماء لأحزاب سياسية قوية تعبر عن مصالح منتسبيها وفكرهمالوطني التعددي والديمقراطي، 

دوراً تنموياً مهماً داخل المجتمع الفلسطيني، من خلال دورها في عملية التخطيط ورسم الطبقة الوسطى في المجتمع، التي من المتوقع أن تلعب 
 الإنتاج، ودورها في الإعلاموسائل السياسية، و  والأحزاب، مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات إطار في البلد، وفعالية دورها في ةالسياسات التنموي

وعدم قدرتها على الأفق السياسي  لانسداد بالإحباطوشعورها ، وسياسيةاقتصادية  لأسبابتتعرض له باستمرار  الذيالتهميش لكن . ري والثقافيالفك

                                                           

  .32-31، صالتقرير الوطني. وزارة التخطيط والتنمية الإدارية -السلطة الوطنية الفلسطينية   26
  .127-123، ص2010يناير  ة الثالثة،عالطب دار نشر،بدون : ، دمشقرؤية نقدية -التحولات الاجتماعية والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،غازي الصوراني  27
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حدّ من دورها في عملية المشاركة في رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية،  ،بعيداً عن الهموم الوطنيةوانطوائها على ذاتها  ،التغير
       .28تهاوثقاففي كافة مؤسسات السلطة وتشجيع قيم الديمقراطية  الإصلاح، وتعزيز عملية الإنسانبحقوق  الالتزاممساواة على أساس وتعزيز العدالة وال
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 في فلسطينلاجتماعية م السياسات اورسّ التخطيط  آلياتو مضمون ور تطّ  :ثالثاً 
 مؤسسات المجتمع المدني ، وتولتعلى المستويات القطاعية بشكل محدود 1987 الفلسطينية قبل عامقتصرت عملية التخطيط التنموي في الأراضي ا

لإنمائي االبرنامج العام  وقد شكل ،المتعمد لذلك الإهمالللفلسطينيين بل  الإسرائيلي حتلالالخدمات اللازمة من قبل الا هذا الدور بسبب عدم تقديم
أول محاولة جادة لوضع إطار  الفلسطينيةالذي أعدته الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير  2000 – 1994للأعوام للاقتصاد الوطني الفلسطيني 

الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في  حتلالسيناريو إنهاء الامفترضاً . في أرضهم الفلسطينيينإلى دعم صمود يهدف  لتنمية فلسطينية شاملة
إلى  بشكل أساسي يسعى البرنامجو ). 1967في العام (عودة جزء كبير من الفلسطينيين النازحين  غزة والقدس، بالإضافة إلى ية وقطاعالضفة الغرب

  ، وإعمار الخراب الذي خلفهالفلسطينيةإعادة تأهيل المرافق الاقتصادية 

، لكن ليس لديهم )خبيراً على رأسهم الدكتور يوسف صايغ 94(، وهى نتاج جهد مجموعة من خبراء فلسطينيين وعرب 29الاستيطاني الإسرائيلي حتلالالا
لم تنفذ في و سير التنفيذ بموجب الخطة، مع غياب واضح لمشاركة مجتمعية في إعدادها، التي بقيت في الأدراج من أي صلاحيات للمتابعة والتحقق 

  .30حينها

بعد أن ، 1994عام الفي  السلطةتشكلت  لتنمية ورسم السياسات الاجتماعية،لالتخطيط إدارة ة حديثة نسبياً في الفلسطيني ة الوطنيةالسلط تجربةتعتبر 
 حتلالمن سلطات الا ومهامها مسؤولياتهالذاتي باستلام بدأت سلطة الحكم او  ،ة من الخارج إلى أرض الوطنيعادت قيادة منظمة التحرير الفلسطين

كيل الوزارات والمؤسسات الحكومية ورفدها بالموارد تشباشرت في و  ،في الضفة الغربية وقطاع غزة الإسرائيلية المدنيةو  ثلة في الإدارات العسكريةالمتم
 للفقراء والمحتاجين، وتنفيذنية النقدية والعي ، وتقديم المساعداتصدار الوثائق الرسميةوالصحة وإ  ة مهامها في تقديم خدمات التعليمممارسللازمة لاالبشرية 

قيادة  ضئيلة من خبرةو . مشوهةضعيفة و مؤسساتية  بنى حتلالعن إدارات الا السلطة ، ورثتذاته الوقتوفي  .عمارمشاريع البنية التحتية وإعادة الإ
ومة خلفيتهم كانت في مجال إدارة حركة المقالأن ، اد الخطط ورسم السياسات التنمويةمؤسسات وعمليات إعدمجال إدارة وبناء ال في منظمة التحرير
داخل تشكلت إذ  ،لكفاءةإلى اأسس مهنية تستند عملية بناء المؤسسات العامة إلى افتقدت  لذلك .حديثةو دولة ديمقراطية مؤسسات إدارة  المسلحة، وليس
التخطيط مجال المهنية في  المؤسساتقدرة من ضعف أمما  ،وجهوية سياسيةلاعتبارات شخصية وولاءات توظيف للنتيجة أقطاب قوة هذه المؤسسات 

على إدارة ثاراً سلبية آ ةركات ،سياسية معقدة -اقتصاديةبظروف  اختلطت مرحلة بناء مؤسسات الدولة، 1994منذ العام . 31وتنفيذها السياسات ورسم

  .والمهنية الاعتبارات التنموية عملية صناعة القرار علىفي ات السياسية الاعتبار تغلبت فيها عملية التخطيط التنموي ورسم السياسات، 

السنوية، التي تعتبر  الطوارئخطط نستثني هنا  ،الغوص وتحليل التجربة الفلسطينية في التخطيط التنموي ورسم السياسات الاجتماعية من ولنتمكن
حيث عملت  .خطة تنمية بالمعنى الصحيح للخطة، ولا بالمعنى العلمي للتنمية ترات والمؤسسات العامة، وليساالوز  منجميعاً لمشاريع استثمارية عامة ت

خطط تنموية شمولية للنهوض بالواقع الاجتماعي أنها بمعنى  ،سبع خطط تنموية وطنية حتى وقتنا هذا نشأتها على إعدادالسلطة الوطنية منذ 
خطط الطوارئ السنوية وخطة الإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بعد  ما استثنيناهذا إذا  ،الإسرائيلي حتلالالذي خلفه الا والمؤسسي والاقتصادي

 . 2014الوطنية للإنعاش المبكر واعادة اعمار غزة خطة الو ، ةز على قطاع غ تنفذ الخطة بشكل كامل بسبب الحصار المفروض والتي لم، 2009حرب 

عملية  التي اتسمت بها والمضمون بناءً على الأسس والمنهجية والآليات إلى ثلاث مراحل، 2016-1994 الحقبة الزمنيةسنقوم بتقسيم ولهذا الغرض 
   :وهي كالتالي .في تلك المرحلة التخطيط التنموي ورسم السياسات

                                                           

ماس،  –ادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات الاقتص :دون مكان نشر( تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زوايا مكافحة الفقر ،د الرزاق، نائل موسىبعمر ع  29
   .30ص ،)2001أيار 
  .16ص ،)2014 ماس، -الفلسطيني الاقتصادية السياسات أبحاث معهد: االله رام( الفلسطيني التنموي للتخطيط قانوني إطار قسيس، نبيل  30
  .59-58، صالتقرير الوطني ،الإداريةوزارة التخطيط والتنمية  -السلطة الوطنية الفلسطينية   31
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  للمشاريعتسوق إلى قوائم أقرب  :)2003-1994( المرحلة الأولى

قبل مجلس الوزراء الفلسطيني لوضع خطة وطنية شاملة تؤدي إلى تحقيق التنمية تم تكليف وزارة التخطيط والتعاون الدولي من  1994في العام 
فقد اعتمدت السلطة الوطنية خلال الأعوام الثلاث الأولى من عمرها على برامج سنوية للاستثمار العام تقُدم للدول  ،المنشودة في الأراضي الفلسطينية

  .  1996، ثم البرنامج الاستثماري لسنة 1996المانحة، فقد تم إعداد أول وثيقة في بداية العام 

ومن بعدها ، "2000- 1998خطة التنمية الفلسطينية " سم خطةاتحمل  )في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية( أول وثيقة، تم إعداد 1997في العام و 
فتقدت إلى أهداف محددة افقد ، وكلا الخطتين لم تتبع إحدى المنهجيات المتبعة في إعداد الخطط التنموية، 2003- 1999 ةخطة تنموية وطنية خمسي

، تم تجميعها من خطط تنموية قوائم مشاريعأقرب إلى لذلك يمكن اعتبارها  .وقياس أثرها على المجتمع ،يمهايقابلة للقياس، وآليات لتنفيذها ومتابعتها وتق
الذي الاقتصاد الليبرالي لمفاهيم  لخطتيناستندت ا وقد. ؤسسات الحكومية لأغراض تقديمها للدول المانحة للحصول على التمويل لتنفيذهامالوزارات والمن 

وليس  ،تصاديةالاجتماعية والاق الأوضاعلتحسين  الأساسأن النمو الاقتصادي هو  اعتبارعلى  يرتكز على أهمية نظام السوق وريادة القطاع الخاص،
   .32 الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من مفهوم التنمية

لم و  ،متناسقة فيما بينهاالالمشاريع غير من من خلال جملة  ،غاثية للفلسطينيينفي تقديم الخدمات والمساعدات الإ للاستمرار أهمية الخطتانأولت لقد 

 متجاهلةالنمو الاقتصادي كفيل بتحقيق التنمية،  من فلسفة أن اجوهره في بل انطلقت ،شاملة جتماعيةحمل رؤية اقتصادية واترتبط في إطار تنموي ي

ها لتنمية الموارد البشرية باعتباره ميولعتبر وي ،للمواطنين الأساسيةبمجموعة من البرامج التي تلبي الاحتياجات تفت ، واكقضايا السياسات الاجتماعية
ن الاستقرار ، يضميستند إلى عقد اجتماعيالذي  هاومفهومأسس المواطنة لم تنطلق من  لذلك ،صاد الفلسطينيفي تنمية الاقت الأساسيالعنصر 

    .والامتثال للحقوق والواجبات

 الوزاراتمن حيث المشاركة في عملية التخطيط ورسم السياسات، اقتصرت عملية إعداد الخطط في هذه المرحلة، على المشاريع التي تم جمعها من 

من أعلى  لنخبة في عملية رسم السياسات، فهي تجريا/ نموذج الصفوة إذ ينطبق عليها والمؤسسات من طرف وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حينها،
عب لا سيما لكافة فئات الش اً واضح اً تهميشالذي يعد . السياسية والاقتصادية وبيروقراطية الدولة في المجتمعتمثل مصالح النخبة إلى أسفل بحيث 

وله  ،دوراً مهماً في تقديم الخدمات الاجتماعية يلعبمنظمات المجتمع المدني الذي  علاوة على أنها تجاهلت. الفقراء، والقاطنين في المناطق المهمشة
القرار  يعود الذينعلى مجتمع المانحين  قتصرتالكن المشاورات  .ل قدوم السلطة الوطنية الفلسطينيةببحكم وجوده ق الفلسطيني خبرته في الحقل التنموي

  .أو عدمه لهم في تمويلها

لقضايا النوع الاجتماعي  اً هتمامالا تشير إلى الفئات السكانية والمناطق المهمشة، ولا تولي  في هذه المرحلة بالشمولية، فهي الخطتين لا يمكن وصف
بقيت فرص تنفيذها قليلة بحكم اعتمادها على المساعدات والتمويل الخارجي، وحداثة لكن  .قتصادية كامنة إن أحسن استخدامهاوالشباب باعتبارها قوة ا

التي كانت  المستقرة كذلك بسبب الظروف السياسية غير. والعملية التنموية في مجملها خبرة العاملين في المؤسسات الحكومية لإدارة وتنفيذ المشاريع
  . سائدة تلك الفترة
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  ستقرار غاثة بالتنمية وتعزيز الصمود والاربط الإ: )2007-2004( المرحلة الثانية

إعداد  فيم تقد عن  رعبّ تُ ، وهي 33 2008 -2006، خطة التنمية متوسطة المدى 2007-2005تضمنت هذه المرحلة خطة التنمية متوسطة المدى 

أخذ بالاستفادة و  مستندة في تطوير تجربتهاالتي تولت وزارة التخطيط إعدادها، تها، ابقاسسات الاجتماعية بالنسبة لسم السياور  تهاومنهجيالخطط التنموية 
، وخطة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي )2003في العام إعدادهما وقد تم (الدروس والعبر من خطة الاستثمار العام الطارئة، وبرنامج التدخل السريع 

   .ي استقرار الاقتصاد الفلسطينيرائها المساعدة فالتي كان الهدف من و  2004للعام 

جتمع محكومية، وال ومؤسسات وزارات ركاء التنمية في فلسطين منعن رؤية تنموية عامة، تبلورت بتوسيع مشاركة كافة ش انتعبر  الخطتان فأصبحت
دعم إعمار الأراضي في  تهومساهمويشار هنا إلى دور المنتدى العربي الدولي . 34المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية والأممية والمانحين

وضعت  وتباعاً لذلك ).الإسكوا(سيا آبتنظيم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب  2004الفلسطينية المحتلة، الذي عقد في بيروت في العام 
نها أ، كما 2007-2005 التنمية مجلس الوزراء كأساس لإطلاق العمل على خطة قرهاثم أ رقة أولية خضعت للنقاش أولاً سودة لو وزارة التخطيط م

خذة بالاعتبار البعد المكاني والجغرافي في التنمية، وأهمية آمجموعة من الأوراق والدراسات التي نفذت في إطار التحضيرات لإعداد الخطة،  إلىاستندت 
التحليل الاجتماعي والاقتصادي القطاعي والاحتياجات على  عتمادهااإضافة إلى  ،وخصوصيتها دينة القدسمو معالجة الفقر، وربط الإغاثة بالتنمية، 

مساعدة البنك الدولي وصندوق ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وب وزارة التخطيطوبالتعاون بين  ،في حينها المالية الذي أعدتها الوزارات المعنية
جيات تحديد السياسات والاستراتي وزارة التخطيطوبناءً على التوقعات المالية والوثائق التحضيرية استكملت  قتصاد الكلي،توقعات للاضع النقد الدولي تم و 

تنسيق و  على إدارةوزارة التخطيط وعملت  حتياجات والأولويات الوطنية التي خلصت لها المشاورات الثنائية والعامة،والأهداف التنموية وفقاً للا
  .الخطة ذيلتجنيد الدعم اللازم لتنف لاتصال والحوار مع المانحين والهيئات الداعمةالمساعدات الدولية للفلسطينيين من خلال ا

تدمير كبير للبنية التحتية تمخض عنها عسكري للضفة الغربية،  اجتياح تخللهاالتي  2000إن ظروف الانتفاضة الثانية التي بدأت في العام 
بناء ، و العنصري جدار الضم والتوسعبناء في  حتلالوبالتوازي مع ذلك استمرت سلطات الا .للشعب الفلسطيني سبل العيشوتدهور  ،والمؤسساتية

انسداد إضافة إلى  .والأمن الغذائي وتدني مستويات المعيشة انعكس على تفاقم معدلات الفقر والبطالةوهو ما ومصادرة الأرض الفلسطينية، المستوطنات 
 ،2005عن قطاع غزة في نهاية صيف  الأحادية الإسرائيليةرغم خطة الفصل السياسي وعدم التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي،  قالأف

من الغموض  وحالة ،واللامبالاة الإحباطإلى شيوع حالة من  أدت هذة الظروف ،الفلسطينية الوطنية والسلطة حتلاللاتصالات بين حكومة الااوتكثيف 
التي أصبحت مكتوفة اليدين وفاقدة للمبادرة نتيجة محدودية الموارد المتاحة  الفلسطيني وسلطته الوطنية ثقة بين المواطنوأزمة  ،من المستقبلوالخوف 

في  اتالمخطط وراسم السياسدفعت التي تلك الظروف جاءت الخطتين المتوسطتين المدى استجابة لفي حينها  .والتدمير التي تعرضت لها مؤسساتها

وربط الإغاثة القصيرة الأمد باحتياجات التنمية على المدى الطويل، حيث المشاركة في عملية التخطيط التنموي تعزيز  لضرورةلحكومة الفلسطينية ا
  . مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصإلى جانب  الوزارات والمؤسسات الحكومية شملت كافة

بيئة مواتية وتوفير دي بما يكفل تحسين معدل الدخل القومي ودخل الفرد، في هذه المرحلة من فلسفة زيادة النمو الاقتصا ن التنمويتانالخطتاانطلقت 
الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات المهمشة بما يضمن  توفيرو  ،تساعد من الحد من البطالة مستدامة جديدة فرص عمللخلق  اع الخاصالقطدور لنمو 

. ئهاوبنا صلاح مؤسسات الحكم الجيدإمال البشري والمادي، والعمل على الاستثمار في ال ثمار في رأسالاست من خلال لتخفيف من نسبة الفقر والبطالةا
والبشري ومكافحة ي عمال الاجتماال تعزيز رأسوتوسيع خياراته، و  الإنسانرات على مفهوم التنمية البشرية المستدامة، وتطوير قد الخطتانوقد ركزت 

ذات بعد تنموي  ىوأخر . ودعم الفقراء والفئات المهمشة ،الاجتماعي الأمانتطوير شبكة و  ،الفقر والبطالة من خلال حزمة برامج ذات بعد إغاثي

                                                           

  .إليها في حينها بسب الحالة السياسية التي تم الإشارة تنُشرالتي أعدتها وزارة التخطيط لم  2008 -2006من الجدير ذكره أن خطة التنمية متوسطة المدى   33
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 اً هتماماأولت كما  .لتمكينياو وغيرها من البرامج ذات البعد التنموي  ،والتأهيل المهني الإقراضوبرامج خلق فرص عمل، وبرامج  ،صندوق التشغيلك

 .أرضهمالتي تساهم في تعزيز صمود المواطنين في المساكن وتوفير البنية التحتية  مات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتوفيردبالاستمرار في تقديم الخ

 كالأطفالفي برامجها واستثماراتها التنموية، مع التركيز بالعمل والاستجابة لاحتياجات الفئات السكانية  البعد المكاني والجغرافيتناولت  بأنهاتسمت او 

التركيز على السياسات ف. بقضايا المرأة واحتياجاتها وتعزيز دورها في المجتمع الخطتين ذوي الإعاقة، ونلاحظ اهتمام والأشخاصوالشباب والمسنين 
 وليس من منطلق، التي سبق الحديث عنها الحاصلة الاستجابة للظروفوتحقيق الاستقرار السياسي ب نطلق تعزيز الصمودالاجتماعية هنا كان من م

  .وقيم المواطنة وترسيخ العقد الاجتماعي الإنسانمفاهيم العدالة الاجتماعية والحق في التنمية وحقوق 

ي المدى قد تبنت فلسفة تنموية تستند إلى ضرورة تكامل القطاعات الاجتماعية مع تومن الملاحظ أن السياسات الاجتماعية في الخطتين متوسط
 القطاعاتبالإضافة لتناغم مجمل أهداف  ،الاقتصادية، فارتبط التوجه نحو تحقيق النمو الاقتصادي مع ضرورة تحقيق التوزيع العادل القطاعات

لكن وبالرغم من . الأهدافلتحقيق كافة  يالمؤسسي والحكم السليم الضرور  للإصلاحالخاص  الهدف افي الخطتين، بما فيه هاوتكامل هاوبرامج هاوسياسات
 طبقتُ  لمنها إلا أ، خلال هذه المرحلة اةتماعية المتبنالتقدم في عملية إعداد الخطط والسياسات التنموية من حيث المنهجية ومضمون السياسات الاج

، 2006العالم على السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد فوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي في العام فرضه  الذيبسبب المقاطعة الدولية والحصار 
ا، هالجاري تنفيذ الإستراتيجيةبه المجتمع الدولي لوقف العديد من المشاريع  عَ ذر وهو ما تَ . وتشكيل حكومة برئاسة ووزراء معظمهم من حركة حماس

ويهدف إلى إعداد تقرير ، وزارة التخطيط هكانت تنفذ الذيلفقر بالمشاركة مشروع ا :مثال بسيط على ذلك( وتمويل التنمية الخارجية المساعدات ووقف
إضافة إلى عدم تحويل مستحقات  ،)انقطاع التمويل لم يكتمل بسب الفقر، لكن المشروع لمكافحةوطني للفقر بمشاركة الفقراء وإعداد خطط للمحافظات 

مما أدى باريس الاقتصادية إحدى ملحقات اتفاقية أسلو،  لاتفاقيةمن جمارك وفقاً  إسرائيلوهي ما تجنيه  ب السلطة الوطنية الفلسطينية،لحسا المقاصة
من دفع فاء بإلتزاماتها بتقديم الخدمات لمواطنيها، لا بل لم تتمكن على مدار ستة شهور يعلى الإ نهيار في مؤسسات السلطة وعدم قدراتهااو  إلى إضعاف

  .رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري االتشغيلية، بما فيه مستحقاتها

   حت�لل ا�في ظِّ  وا�ص�ح تنميةال :)2016- 2008( المرحلة الثالثة

سلام  .سة دطر على قطاع غزة، وحكومة شكلت برئاتسي" حكومة حماس"أصبح هناك ، 2007على قطاع غزة في حزيران سيطرة حركة حماس بعد 
وفي هذا السياق، برزت الحاجة لإعداد خطة . من رئيس السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينيةد شرعيتها مفة الغربية، تستفياض تسيطر على الض

وفي . للشعب الفلسطيني التطويريةوالمشاريع  الأساسيةتنمية وطنية تستعيد ثقة المجتمع الدولي، وتعيد استقطاب المساعدات الدولية لتوفير الاحتياجات 

" ة على طريق السلم والازدهاريبناء الدولة الفلسطين"التي صدر عنها وثيقة بعنوان  ،2010-2008خطة الإصلاح والتنمية  إعدادتم  2007خريف 
والمجتمع  والمؤسسات الدولية من مجتمع المانحين اً كبير  اً استحسانحيث لقيت ، 2007ول الأكانون  17 قدمت لمؤتمر المانحين الذي عقد في باريس

     .بشكل عام الدولي

وضعت في ظروف استثنائية من حيث جمود العملية السلمية، وتزايد الانتهاكات الإسرائيلية، والانقسام الداخلي الفلسطيني، أن هذه الخطة إلى ار شيُ 
بسبب ضيق  الثلاثةشهور التم إعدادها في وقت قياسي لم يتجاوز قد و . مؤسسات القطاع العاموترهل  ،لتان الأمنيناهيك عن المشاكل الداخلية مثل الفَ 

انعكس على ضعف عملية  مام .تقديمها لمؤتمر المانحين للحصول على المساعدات الخارجية لتمويل تنفيذها على الحكومة كان يستوجب لأنهالوقت، 
ن لها في ان اللاحقتاات الواسعة التي تمتعت بها الخطتالمجتمع المدني والقطاع الخاص، بعكس حجم المشاور  مع سيمالا المشاورات التي دارت حولها، 

تعتبر  إذ ،في فلسطين هاومضمون السياسات الاجتماعيةو  نهجية الخطط التنمويةفي م مرحلة جديدةل نوعيةبداية  شكلتأن هذة الخطة  إلا ،ةالمرحلهذه 
تحليل الإطار  إلى بالاستناديمتد لثلاث سنوات  ،متوسط الأمد إنفاقإطار في  وطنيةت على أجندة سياسات يبن ة،تنموي شاملنطلاقة لعملية تخطيط ا

   .الاقتصادي الكلي والإطار المالي
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تم تشكيل فريق بمساعدة خبراء حيث ، والوثائق المرتبطة بها الخطة قرّ الذي أ ءمجلس الوزرا بإشراف والمالية إدارة عملية إعدادهاتولت وزارة التخطيط 
 .تم تشكيلها لهذا الغرض والمؤسسات الحكومية فرق من الوزارات إلى جانب، بمجملها إدارة العملية ىفي وزارة التخطيط والمالية تول ودوليينمحليين 

توزيع مع  ت والخططسجام السياساوضمان ان ،من أجل تسهيل تحديد الأولويات عيقطاوكانت هيكلية العمل على هذه الخطة مقسمة على أساس 
وذلك في ( 2005ديسمبر /تنسيق المساعدات الذي أنشئ خلال شهر كانون الأول إستراتيجية هيكل هذه الهيكلية مع تساقاضمان مع  ،الموارد المالية

اعتمدت وزارة التخطيط والمالية على جملة المشاريع التي قدمتها  ).والتنمية الاجتماعيةمة، وتنمية البنية التحتية العا، والحكم، الاقتصاد :قطاعات
حيث  ،التطويريةالمتعلقة بالنفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والنفقات  ومقترحاتهاوغاياتها  الإستراتيجيةالوزارات والمؤسسات العامة التي حددت أهدافها 

والمناطق لجسر الفجوات  جندة السياسات الوطنية، وتكاملها وشموليتها على مستوى القطاعاتضمان توافقها مع أعملت وزارة التخطيط والمالية على 
  .فيما بينها تكرارلتفادي مواطن الخلل والتداخل والومراجعة مخصصاتها المالية،  التنموية،

وطنية  حددت أجندة السياسات الوطنية أربع غاياتالمدى للخطط التي سبقتها، وقد  بعيدةللخطة من الإطار التنموي والرؤية  نطلقت الرؤية التنمويةا
تحقيقها في المدى المتوسط، تتمثل في تعزيز جودة حياة المواطن، وتحقيق الإزدهار الوطني، وتعزيز الحكم الرشيد، إلى متكاملة في مضمونها تسعى 

ير الحماية الاجتماعية، وتعزيز الترابط توف :، وهيالأولىأهداف للغاية  ةعالاجتماعية، تم رسم أرب ةعلى صعيد السياس. الأمنوتحقيق السلامة و 
: وهي الاجتماعية، تهاها لتحديد ثمانية محاور لسياسوانطلقت من. مال الاجتماعي، والمحافظة على التراث والثقافةال والتماسك الاجتماعي، وتنمية رأس

وربطت الخطة . لثقافةة إلى اإضاف ،والأسرى والشهداءالأطفال والشباب، و البطالة، والنوع الاجتماعي، و اعي، والإغاثة، تعزيز شبكات الأمان الاجتم
يص حدة الفقر وازدياد التوظيف المستدام وفرص التمويل لسياستها الاجتماعية مع الغاية الثانية في تحقيق الازدهار الوطني الذي تسعى من خلالها تق

حة لتعليم والصل ادي، من خلال المحاور السياساتية البشري لتحقيق النمو الاقتص لماال ، والتركيز على الاستثمار في رأسفي توزيع المصادروالعدالة 
للفئات السكانية لا سيما قضايا النوع الاجتماعي والشباب، ووهي تنطلق من رؤية تنموية  سياساتهاويتضح من الخطة بأنها تستجيب في . 35والإسكان

إلى أن  هنا أن نشير من الأهميةو  .سس لعقد اجتماعي بين الدولة ومواطنيهاؤ خ حقوق المواطنة وتترسو  ،، والعدالة الاجتماعيةالإنسانتستند لحقوق 

أنها انطلقت من بفين والباحثين، للعديد من الانتقادات من الأكاديميين والمثق ،لت تتعرضات، وما ز تعرضّ تها نالتي تب السياساتو هذه الخطة  مضمون
 فيوجهة نظرهم هي تجربة ثبت فشلها ومن  ،وصندوق النقد الدولي فلسفة المستندة على مفاهيم وسياسات الليبرالية الجديدة التي يروج لها البنك الدوليال

هي  خطة الإصلاح والتنمية أنويضيف هؤلاء ب. استعماري احتلالنجح في دولة تحت كيف لها أن تفالمستقلة، و  النامية الم الثالثالعديد من بلدان الع

ركز على التنمية من يو عزز الصمود ي وأهملت العمل على تنمية اقتصاد مقاوم سياسات الليبرالية الجديدة، ةالفلسطينيالبداية التي تبنت فيها الحكومة 
     . 37’36 حتلالفك الارتباط باقتصاد الايحقق الاكتفاء الذاتي و ، يالمجتمعات المحلية لخلا

للتوجهات والعمل التنموي  ناظمٍ  ضرورة وجود إطارٍ "خطة الإصلاح والتنمية تنفيذاً لفكرة  إليها التي استندت تعتبر وثيقة أجندة السياسات الوطنية
 خطيطفي الت فانتقلت من نهج الإطار المنطقيفي فلسطين،  التنموية في حياة العمل التخطيطي ورسم السياسات اً شكلت فارق فهذه الخطوة. "الفلسطيني

                                                           

بناء  ،يضاً، السلطة الوطنية الفلسطينيةأ ي/نظرا. 188ص )2008نيسان  :رام االله( 2010-2008خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية ، وزارة التخطيط -نية الفلسطينية السلطة الوط  35

للإطار العام لاجندة السياسات الوطنية ) 1(ملحق رقم ( 58ص )2007ول الأكانون  17يس في قدمت لمؤتمر المانحين المنعقد في بار ( طريق السلم والإزدهار على -الدولة الفلسطينية 
  ).هداف والمحاور السياساتيةالذي يوضح التكامل والعلاقات بين الغايات والأ

كما . 2014أيلول  24-23، الذي نظمه معهد دراسات التنمية في جامعة بيرزيت خلال الفترة "برالية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلةبدائل التنمية في ظل اللي"من وقائع مؤتمر   36
قراءات : نحو اقتصاد سياسي للتحرر ،رونخآليندا طبر، و ( هي الإطار ذاتتم إعدادها من قِبل فريق من الباحثين فالتي يضم مجموعة من أوراق العمل صدر عنه و  يمكن النظر للكتاب الذي

  .114-109، مركز دراسات التنمية، جامعة بيرزيت، صدية للتنمية في السياق الاستعمارنق
 سياسات وخططال رسمفي  بالرغم من التقدم واكب عملية إعداد معظم خطط التنمية الفلسطينية، حيث أعرب أنههو من مقابلات، و الأجريت معهم  نهذا الرأي أحد الذيمن يتفق مع جانب   37

    .تعزيز الصمود للمواطن الفلسطينيفي مكانة سياسات  اً إلا أنه نلحظ تراجع الوطنية، التنمية
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  ناوبالرغم من البدء في تطبيقها، ألا أنوالسياسات التي تبين كيفية تحقيقها،  الإستراتيجيةإلى تحديد الأهداف  ،والفرعية الإستراتيجيةوتحديد الأهداف 

  .    38 الخطة الأربع التي وضعتها) الغايات( الإستراتيجيةفي تحقيق الأهداف  الكيفيةفي الدور الوظيفي للسياسات كأدوات لتحديد  اً نضوجنلحظ 

الحكومية مع عملية  السياسات يعزز وظائف التخطيط ووضع ومتكامل شاملٍ  إطارٍ  في البدء بإطلاق والتنمية خطوة للأمام الإصلاحتمثل خطة 
 29قرار مجلس الوزراء في  تنفيذبأنها عملت على  وهذا ما يميز المرحلة الثالثة .ضمن عملية متكاملة لصنع القرارات الموازنوإعداد تخصيص الموارد 

 الإنفاقإطار "تناداً إلى مفهوم ، القاضي بضرورة العمل على تكامل عمليات التخطيط وإعداد الموازنات على المدى المتوسط اس2005تشرين الثاني 

حققته من خلال تطوير إطار متابعة  الذي، وإمكانية قياس النتائج والأثر اسياساتهوتنفيذ  دارة نفقاتهار أداة للحكومة لإيوفوهذا النهج . "متوسط المدى
 ذ السياساتيتنفو  العام الإنفاقفي عمليات  والمحاسبة لةءوالمسا الشفافيةقيم ز يتعز على يعمل كما  ،لقياس الأداءمؤشرات ال على مجموعة من مبنيوتقيم 

المؤسسات الدولية لقطاع الخاص، ا ،المجتمع المدنيالمجتمعات المحلية، (ق حوار بناء مع شركاء التنمية وفر قاعدة لإطلاوتخصيص الموارد، وي
  .العام في الدولة الإنفاقيات وأوجه الأولو  دلتحدي )، المانحينيةموالأم

حظيت شكلت أساساً للعمل التنموي للحكومة الفلسطينية، وأداة لتوجيه المساعدات الخارجية، و  2010-2008خطة الإصلاح والتنمية أن  من وبالرغم
  : 39التاليةالضعف التي يمكن تلخيصها بالنقاط نقاط  نه يشوبها بعضأوالدولية، إلا  بقبول واسع من مختلف الأطراف المحلية

، فلم تشمل كافة شركاء العمل التنموي في فلسطين، 2010-2008 لسنوات الثلالثللحكومة الفلسطينية ل إستراتجية )الإصلاح والتنمية خطة(تعتبر  -أ
لتنسيق مع الجهات مع جانب من ا - فاقتصرت عملية إعدادها على مشاورات تولت قيادتها وزارة التخطيط والمالية مع الوزارات والمؤسسات العامة

إيعاز ذلك  تم. والمجتمعات المحلية عامة ، ولم تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات الحكم المحليوالمؤسسات الدولية المانحة
  .2007ول الأبمؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في كانون  الخطةإنجاز بحكم ارتباط موعد  ،لضيق الوقت

طاراً عاماً للتوجهات التنموية للسنوات الثلاث القادمة، لكنها اتسمت بالعمومية إ الأربعة اتللقطاع شكلت أجندة السياسات الوطنية التي تم تطويرها -ب
سياساتية في المجالات القطاعية، وهذا يعود لغياب استراتيجيات  أولوياتتقدم سياسات محددة أو  كما أنها لم ،دون تحديد الأولويات المرتبطة بها

  .في حينها بعض الاستراتيجيات الوزارية كالتعليم والصحة لوجود قطاعية محددة، مع الإشارة

الجارية والنفقات لربط عملية التخطيط ورسم السياسات بتخصيص الموارد ودمج النفقات العمل آليات العديد من و  اً امجنبر  30 طورت الخطة -ج
للبنود وليس  التطويرية، إلا أن هذه العملية بقيت أقرب إلى النظرية منها إلى التطبيق العملي، حيث بقي تنفيذ الموازنة يجري من ناحية فعلية وفقاً 

التدخلات والأهداف التي تم تحديدها لكل وار وتنفيذ دالأ وتقسيمإدارة البرنامج  ةمسؤوليوزارية، لم تحدد الخطة  تفالبرامج هي وطنية وليس( .للبرامج
  ). برنامج

مراحل التخطيط  والأكثر نضوجاً من الخطوة الثانية تشكلفقد  ،"إقامة الدولة وبناء المستقبل" 2013-2011خطة التنمية الوطنيةأما على صعيد 
 بعد خاصة .وصياغة السياسات الاجتماعية التخطيط وإدارة التنميةامة في عملية هالتحسينات العديد من ال مضيفة ،ل بعد خطة الإصلاح والتنميةالشام

أولويات السياسات الوطنية واستهدافاتها، وفي تحديد الاستراتيجيات والتدخلات القطاعية لتحقيق هذه الأولويات، في تحديد  الإستراتيجيةانتهاجها للمقاربة 
 إستراتيجيةوهو جوهر الانتقال بخطة الإصلاح والتنمية من كونها . 40 واضحة ومحددة )أفقية(إستراتيجية قطاعية وعبر قطاعية  23من خلال صياغة 

                                                           

  .، وسبق وأن شارك في إعداد العديد من خطط التنمية الوطنيةمقابلاتالهم مع تهذا الموضوع أحد الذين أجريإلى ار أش  38
  .2009آب  17أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ و  ،2013-2011لوطنية العامة للأعوام دتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية حول منهجية إعداد الخطة اأعورقة تحضيرية   39
الطاقة، البيئة، (، قطاع البنية التحتية )الحماية الاجتماعية، التعليم العام والعالي والمهني والتقني، الصحة، الثقافة والتراث( القطاع الاجتماعي: استراتيجية قطاعية، وهي 18تم صياغة   40

العدالة (، قطاع الحكم )ت، السياحة والآثارالاقتصاد الوطني، التشغيل، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما(، القطاع الاقتصادي )النقل والمواصلات، المياه والمياه العادمة، الإسكان
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حول صياغة الرؤية والأهداف والسياسات  بمشاركة وتوافق كافة مكونات المجتمع وطنية شاملة إستراتيجيةأجندة سياسات وطنية إلى  تستند إلىحكومية 
  .ومواطنيها عقد اجتماعي جديد بين الدولةل الأسس ساهم في ترسيخيُ  مماالوطنية والقطاعية، 

واستكمال الإسرائيلي  حتلالثار الالتخلص من آإلى ا الهادف، "وإقامة الدولة حتلالإنهاء الا: فلسطين"الحكومة الثالثة عشر  برنامج عمل نطلاقاً مناو 
تم بلورة الرؤية  ،2010-2008وبالإستناد إلى خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للأعوام  ،ة وتجسيدها على الأرض الفلسطينيةبناء الدولة المستقل

السيادة التامة  الدولة الفلسطينية المستقلة وبسطستكمال الإصلاح وبناء مؤسسات االتي تتمثل في  ،2013-2011الوطنية  التنمية لخطة العامة التنموية
في مجتمع تسوده العدالة  الفلسطيني، من ومستقر ومزدهر للمواطنآتقبل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان مس سعيهاعلى أرضها، و 

 حتلاللقطاع غزة والقدس الشرقية والمناطق الريفية الأكثر تأثراً بممارسات الا إعطاء أولويةمع ت الاجتماعية والمناطق الجغرافية، والمساواة بين الفئا

  . كأولوية من حيث التدخلات التنموية

على مخرجات الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، التي تولت إدارة  أجندة السياسات الوطنية التي اعتمدتتطوير تُرجمت هذه الرؤية من خلال 
القطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني و  ضمتبمشاركة واسعة  إنجازها الوزارات المعنية

، 23في إعداد الاستراتيجيات الوطنية الـ  هاوتوحيد العملأعدته لضبط منهجية  الذيالتي حددتها وزارة التخطيط في الدليل  وفقاً للمنهجيةذلك . القطاع
في  يق الفنيانبثق عنها فرق فنية عملت بجهد كبير بدعم من الفر  عضويتها ممثلين عن كافة الشركاء، الذي حتم عليها تشكيل فرق وطنية تضم في

ر وزارة التخطيط ووزارة المالية، بمساعدة خبراء ومستشارين داشراف فريق مهني رفيع المستوى من كالتي تعمل تحت إ .وزارة التخطيط ووزارة المالية
التوجهات السياساتية منهجية التخطيط الوطني، و  التي حددتق التحضيرية كافة الوثائ قرّ ضمن توجهات مجلس الوزراء الذي أ محليين ودوليين،

    .للخطة العامة والسياسية

 حكومية مثل إن تجربة إعداد الاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، تعتبر الأولى من نوعها باستثناء بعض القطاعات التي سبق وأعدت استراتيجيات

بحجم المشاورات والمشاركة الواسعة التي كانت أقرب إلى ورشة عمل وطنية شاملة، لتحديد الاحتياجات والأولويات التعليم، لكنها لم تكن  الصحة
وعلى الرغم من هذه التطورات إلا . 2013-2010 القادمةالثلاث سنوات العلى مدى  اتسعى لتحقيقه والسياسات والرؤى التنموية القطاعية والوطنية التي

ومراحلها ولم تشمل الخطة الوطنية العامة قتصرت على إعداد الاستراتيجيات القطاعية اها إنإلى المشاركة الفعلية، حيث  تقِ أن المشاركة لم تر 
لقد حددت الحكومة معالم  .41للسياسات كان خلال مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقييم وأضعفهالم تشمل كافة مراحل التخطيط،  المشاركةن إ، بل التحضيرية

ي وجهت لها إلا أن هناك بعض الانتقادات الت ستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية،غم تعديلها بناءً على ما ورد في الإأجندة السياسات الوطنية، ر 
غير مناسبة لأن تكون خطة تنمية تحت  حتلالإن خطة تبنى على افتراض غياب الا" وإقامة الدولة، حتلالزوال الا تفترضباعتبارها غير واقعية، وا

تفوق القدرة  غير واقعية وطموحة، فقد وضعت موازنات ضخمة بأنها أيضاً  تسمتاالاستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية  نأكما  .42" حتلالالا
عملية التخطيط بدأت من أعلى إلى أسفل،  إلى أنوهذا يشير  ،في الاستراتيجيات لإدارة تنفيذ المشاريع التي أوردتهاستعابية للمؤسسات الفلسطينية الا

بين حجم التدخلات السياساتية وموازناتها من  ، لكن الفجوة كبيرة)من أسفل إلى أعلى(في تطوير أجندة السياسات  واستفادت من مخرجات الاستراتيجيات
  .خرالأجانب المن  اوموازنته وخطة التنمية الوطنية ،جانب

في  منع من إمكانية مشاركة قطاع غزة الإضافة إلى حالة الانقسام السياسي والإداري الفلسطيني الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذيهذا ب

 لوطن،ا شقيّ لى المستوى الوطني ، رغم أن خطة التنمية الوطنية في محتواها عرضت التوجهات والأولويات التنموية علعملية التخطيط ورسم السياسات

                                                                                                                                                                                           

التنمية الإدارية، إدارة المال (، قطاع الحكم )النوع الاجتماعي، الشباب والرياضة(القطاع الاجتماعي : استراتيجيات عبر قطاعية، وهي 5و ). وسيادة القانون، الأمن، العلاقات الدولية، الإعلام
  ). لتمويلية، الحكم المحلي والإداريالعام والسياسات النقدية والمصرفية وا

  .30ص ،)2013كانون الأول  دون دار نشر،: رام االله( مشاركة المنظماتت غير الحكومية الفلسطينية في عملية التخطيط القطاعي والوطني ،وير المؤسسات الأهلية الفلسطينيةمركز تط  41
  .11، صنحو ترشيد ،قسيس  42
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لم الذي ، غياب المجلس التشريعي نتيجة الانقسام الداخلي عن عملية التخطيط الوطني، إلى جانب. 43 وأكدت على ضرورة تنفيذ خطة إعمار قطاع غزة

بطة بها، وإقرار وثيقة خطة التنمية الوطنية العامة المرت القطاعية يتولى دوره في إقرار التوجهات العامة لأجندة السياسات الوطنية، والمخصصات المالية
ور المجلس التشريعي كممثل ضعف دكرس  انحصر هذا الدور بشكل أساسي في يد السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، مماوقد . بصورتها النهائية

    .44نفيذها وأدائها التنموي ، ومساءلة الحكومة عن تالتي يريدها السياسات الاجتماعيةأولويات في تحديد لشعب ل

الحكم، قطاع التنمية الاجتماعية، قطاع التنمية الإقتصادية، قطاع البنية قطاع (الأربعة  اتفي القطاع الشامل ركزت الخطة على استمرار الجهد التنموي
ضمان نجاعتها لدولة لوالمساواة يتطلب النهوض بمؤسسات اكم الترابط والتداخل فيما بينها، فترسيخ التماسك الإجتماعي وتحقيق العدالة ، بح)حتيةالت

وتطوير البنية التحتية شرط ضروري للنهوض بالقطاع الاجتماعي  ،لةءوالشفافية والمساالمحاسبة  عها لقيماخضإ و  الخدمات، في تقديم وفعاليتها
شجع الاستثمارات وت جذبل المواتي والإطار المؤسساتي والآمنة المستقرةفي توفير البيئة  بدورها تسهم هيو  ،ات التي تقدمها الدولةدموالاقتصادي والخ

 الخاص والعام، ينز مبدأ الشراكة بين القطاععز تو . النمو والتوسع والاستدامة على نحو يضمن له القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع العامة

 ومن خلال السياسات الاجتماعية النمو الاقتصاديإن و  .العام، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية الإنفاقلتقليص مستوى اعتماد الاقتصاد على 

، والمحافظة على مستوى والبطالة والتخفيف من وطأة الفقر لتطوير الخدمات العامة الاجتماعية التنمية وتمويل مزيد من الاستثمارالتوجيه سيساهم في 
ضمان تكامل الخدمات الاجتماعية العمل على ، و جتماعية الأساسية للفئات المهمشةي التعليم والصحة، وتوفير الحماية الاعقطامتقدم من الخدمات في 

لتحقيق  وخلق المزيد من فرص العمل للنساء والشباب ،التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصالتعاون و وشمولياتها بتعزيز 
  .المجتمع الفلسطينيادلة ومنصفة في اعية واقتصادية عتنمية اجتم

والعالي  الأساسيالتعليم و الذي يضم قطاع الحماية الاجتماعية،  ،أولت الخطة في أجندة سياساتها الوطنية أهمية قصوى لقطاع التنمية الاجتماعية

 الإنفاقإطار في  اطة نفقاتها التطويرية التي أعدتهوعكست ذلك في خ .والرياضةالثقافة والتراث، وتمكين المرأة، والشباب و الصحة، و والمهني والتقني، 
من مجمل الموازنة التطويرية % 32، وارتفعت إلى الأولمن مواردها المالية لقطاع التنمية الاجتماعية في العام % 28متوسد المدى، حيث خصصت 

لاستثماراتها  الأكبروكان لقطاع التعليم القسط  .ي باعتباره أغلى ما تملك من أصولالبشر  مالال هادفة إلى الاستثمار في رأس .2013العامة في العام 
المهارات والمعرفة التي تسهم في إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على الابتكار ببهدف الارتقاء والنهوض بالمجتمع والقيم التي يحملها، وتسليحهم 

من الاستثمار في السياسات الاجتماعية لتسهم في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، بقيادة القطاع الخاص، الذي الخطة تسعى لمزيد  فإن ،جديدوالت
  .بشكل تدريجي وزيادة الاعتماد على الذات، العامة لتقليل العجز في الموازنة لإيرادات الماليةمزيد من او  توفير فرص عمل جديدة يضمن

، ورغم اساتيةمجموعة من الأولويات السيو  اً استراتيجي اً هدفلكل قطاع من القطاعات الستة المنضوية تحت قطاع التنمية الاجتماعية قد حددت الخطة ل
حققت نجاحاً نسبياً فيما بينها في القطاع الوطني الواحد، بينما لا  فإنهاالجهود التي بذلتها وزارة التخطيط في تحقيق التكامل والشمولية بين السياسات، 

 وإعداد السياسات في ربط عملية التخطيط اً كبير  اً لم تحقق تقدمكذلك، . ةالقطاعات الأربعة الرئيس اق والتكامل بينستّ ات وضعف في الازال هناك فجو 

قص الأدوات إلى جانب، ن .العليا الإدارية والوظائف المناصبفي ير يتغنتيجة التبديل وال ،السياسية تجاه العملية رادةالإ التزام ضعفبسبب  بالموازنة

لانتقال من سعيها لتحقيقاً ل، في موازنة واحدة الجارية والتطويريةوتوحيد الموازنة الموازنات إعداد اللازمة لتعزيز عملية دمج التخطيط ورسم السياسات ب
أن إلى الإشارة مع  .السياسات قيم المساءلة والشفافية والرقابة وتعزيز الشراكة في رسمهم في ترسيخ ، التي تُسالبرامج والأداءموازنة البنود إلى موازنة 

ن تشير إلى كيفية الوصول التي كان من المفترض أ ، وأولوياتها السياساتيةقابلة للقياس غيرو التي رسمتها الخطة غير محددة  الإستراتيجية الأهداف
أنشطة وبرامج تم استنباطها  عبرت بمجملها عن، و والعمومية اكتنفها الغموض ،تنفيذية عمل وير تدخلات ومشاريع وخططتط خلال لتحقيق الأهداف من

                                                           
سرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة الإ حتلالالحرب التي شنها الا بعد، 2009وزارة التخطيط في العام  أصدرتهاالخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار لقطاع غزة التي   43
27/12/2008-18/1/2009 .  
  .31ص ،مشاركة المنظمات ،وير المؤسسات الأهلية الفلسطينيةمركز تط  44
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. تضمين سياساتها في الاستراتيجيات القطاعية والوطنيةة لت عبر القطاعيمقصود للإستراتيجياالهمال غير الإ علاوة على. ستراتيجيات القطاعيةمن الإ

ن يتضمللعاملين على الاستراتيجيات القطاعية من أجل مما أفقدها الفرصة لتكون مرجعية ، زمنياً  أنجزت بالتوازي مع الاستراتيجيات القطاعية نهاأسيما و 

    .   مهمشة في المجتمع بشرية قوة وطاقةكقضية عبر قطاعية و  والشباب ،والمساواة بين الجنسين النوع الاجتماعيدماج قضايا إسياساتها لا سيما 

، وهو ما افتقدته الخطط التي يضمن رصد الأداء في تنفيذ أجندة السياسات الوطنية ميإطاراً للمتابعة والتقي 2013-2011تضمنت خطة التنمية الوطنية 
لكي تتولى تنسيق العمل على في وزارة التخطيط، الإدارة العامة للمتابعة والتقييم  لإنشاء 2009في العام سبقتها، حيث سعت الحكومة من خلال قرارها 

وبالتعاون مع الوزارات  عمل فريق الوزارةحيث  .مةه، فيما يرتبط بتنفيذ الخطة العاوزارات الحكومة ومؤسساتها وتقييم تنفيذ نظام شامل لمتابعة أداء
يشمل على مؤشرات وطنية تقيس أثر تنفيذ الخطة على المجتمع الفلسطيني، ومؤشرات لنظام متابعة وتقييم وطني،  عامٍ  القطاعية على تطوير إطارٍ 

على مستوى القطاع القطاعية، ومؤشرات  ةالإستراتيجي الأهدافإضافة إلى تطوير مؤشرات على صعيد صاد الفلسطيني، الاقتصاد الكلي لقياس أداء الاقت
ن مالتدخلات الرئيسة والمشاريع المنفذة في ر العمل سيد صإلى رتسعى للقياس قابلة ددة ومحت فاداباستهداء لأس اقيارات شؤمط بم رتقد و ، الفرعية

دوري كل ستة شهور لمراقبة سير العمل والتقدم في  بشكل موالتقييمتابعة البإصدار تقارير  الوزارة لتزمتكما ا. 45ل الوزارات والمؤسسات الحكوميةقب
المنشودة، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لصانعي القرار في توجيه  الأهدافنجاز في تحقيق الإرير لرصد التقدم و امن أهمية التق رغمبالو  ،إنجاز الخطة

قياس التحليل و على حساب  مستوى المخرجات، وتنفيذ المشاريع،على  ءقياس الأداو  المنهج الوصفي غلب على هذه التقارير نهأالجهد التنموي، إلا 
م يفي تقي يالبعد التحليل ضعف إضافة إلى حول بعض القطاعات، هاأو غيابونقص البيانات  القطاعية،الأثر والنتائج التي حققتها السياسات الوطنية و 

عملية تطوير التوجهات والسياسات التنموي للخطة التي وهي غاية في الأهمية لتساهم التقارير في  ،التكاملية والشمولمن منطلق  هاوتقويملسياسات ا
  .تليها

خطة التنمية جاءت  ، وتطور عملية رسم السياسات الاجتماعية،في فلسطين للتنمية الشمولي ر الجهد التخطيطيمنطلاق المرحلة الثالثة من عُ امع 

لا  ،مستندة إلى التراكم المعرفي والتجربة والخبرة التخطيطية المكتسبة من إعداد الخطط السابقة "دولة إلى السيادةمن بناء ال" 2016-2014الوطنية 
ات عمل لعدة ورش هاقدتقييم لمنهجية الخطة السابقة، من خلال عمراجعة و وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بعملية بدأت  .سيما الخطة التي سبقتها

في  ولخصت ذلك. وتطويرها نجازات والنجاحات للبناء عليهاونقاط الضعف لمعالجتها وتجاوزها، والإ الإخفاقاتلوقوف على ا اورية بهدفشولقاءات ت

السياساتية العامة والمبادئ والمرتكزات الأساسية  التوجهات أيضاً  التي حددت، "2016-2014الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام "وثيقة 
  . 46 2/5/2013بتاريخ عليها جلس الوزراء م ةصادقم بعد ،لإعداد الخطة للأعوام الثلاث القادمة

أغلبها لدعم الموازنة العامة للحكومة للتقليل  التي رصدتو ، 2013-2011التي رافقت تنفيذ خطة التنمية الوطنية  المتاحة المواردمن محدودية  رغمبالو 
 ،وتنفيذها رسم السياسات الاجتماعية صعيد على نجازاتمن الإالعديد  تنمية والتطوير، إلا أنها حققتعلى حساب الموازنات المخصصة لل مديونيتهامن 

  :47 بالنقاط التالية تنفيذهاالمعيقات والتحديات التي واجهت عملية  زرصد أبر  نامكنهذا السياق، يوارتباطاً ب

ضعف آلية تحديد الأولويات فيما يتعلق بالمشاريع التنموية، حيث تضمنت الخطط الإستراتيجية القطاعية مقترحات للتدخلات التنموية   - أ
لدى  المرتبطة بالسياسات والأهداف الإستراتيجية القطاعية، ولكن لم تكن هذه التدخلات المقترحة مرتبطة بالموارد المالية والبشرية المتاحة

وعند . ات الحكومية بل كانت عبارة عن مقترحات مبنية على دراسة للاحتياجات القطاعية دون تحديد الأولويات للقطاعات الجزئيةالمؤسس
إعداد الخطة الوطنية التي انبثقت عن الخطط الإستراتيجية القطاعية لم يتم وضع قائمة مشاريع تنموية واضحة ذات أولويات وطنية مرتبطة 

 . ة والبشريةبالموارد المالي
                                                           

  .7ص، )2014 :رام االله( 2013تقرير المتابعة السنوي الثالث لخطة التنمية الوطنية  ،وزارة التخطيط والتنمية الإدارية -دولة فلسطين   45
، التي تم المصادقة عليها وإقرارها من قِبل "2016-2014الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام "الوثيقة التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بعنوان : ي إلى/نظرا  46

  .التي توضح منهجية إعداد الخطة والتوجهات السياساتية العامة لهاو  2/5/2013بتاريخ ) 54(مجلس الوزراء في جلسته رقم 
  .3-2، ص 2/5/2013مجلس الوزراء بتاريخ  أقره ،2016-2014الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام  ،لإداريةوزارة التخطيط والتنمية ا  47
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ضعف التكامل بين الموازنة التطويرية والموازنة الجارية واستمرار العمل بموازنة مزدوجة، حيث يتعذر معه تحديد علاقة مباشرة بين   - ب
مما يحد من إمكانية قياس فاعلية استخدام  هاونتائجومخرجات الخطة  -وخاصة تلك المخصصة لتغطية النفقات الجارية  –المدخلات 

 .د من جهة ويقلل من نجاعة وشفافية عملية تخصيص الموارد بحسب الأولويات السياساتية للخطة من جهة ثانيةالموار 
على  عدم توفر الموارد المالية الكافية للقطاعات والتدخلات المختلفة، حيث اعتمدت الموازنة التطويرية المقترحة في الخطة الوطنية بالأساس  - ت

 .   حين، وعدم توفر الموارد المالية الذاتية لتمويل البرامج والتدخلات المقترحة في الخطة الوطنيةالتمويل المتوقع من قبل المان
 غياب السلطة التشريعية، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام تنفيذ إجراءات الإصلاح المؤسساتي التي تتطلب مراجعة وتعديل القوانين والأنظمة  - ث

 .اللوائح التنفيذيةالقائمة وسن القوانين الجديدة أو وضع 
الإسرائيلي يقف عائقاً أمام تنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة، الأمر الذي حال دون تنفيذ بعض المشاريع الحيوية  حتلالالا  - ج

 . والتراخيص الخاصة به حتلالمن خلال متطلبات الا

، 2007كومة في العام الح وأطلقتها التي سبقمراحل التخطيط الوطني الشامل،  المرحلة الثالثة من لكّ شتُ  2016-2014خطة التنمية الوطنية إن 
 وفرت الخطةقد ل. ورسم السياسات وإعداد الموازنات، والانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء تعزيز التكامل بين عمليات التخطيط بهدف

ة من مؤسسات القطاع جميع شركاء التنمي من قِبلا متفق عليهال يحدد التوجهات والأولويات الوطنية الفلسطينية تأشيرياً  إطاراً سياساتياً إستراتيجياً  الحالية
بناء وتطوير تدخلاتهم التنموية، تهم في ار الناظم لكافة الفاعلين لمساعده والإطعد الموج وهي تُ  .والقطاع الخاصالمجتمع المدني  تومؤسسا العام

نطلقت الخطة في إعدادها من مجموعة من ا وعليه، .عدالة في المجتمعو تنفيذها بكفاءة وفعالية  وتكاملها وشموليتها، وتعزيز عمليةا وضمان تناسقه
  : 48، وهي في حينها مجلس الوزراءأقرها التي  ،العامة المبادئ والتوجهات السياساتية

  . الاعتماد على الخبرات الوطنية والداخلية في إعدادها، وبمشاركة كافة أطياف المجتمع الفلسطيني ومكوناتهبتعزيز الملكية الوطنية للخطة،  :أولا

من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني  والأطرافضرورة مشاركة كافة المستويات  ىالمشاركة الواسعة والناجعة على كافة المستويات، بمعن :ثانياً 
  . ط ورسم السياسات لضمان المساهمة في تنفيذها وتحقيق أهدافهاراحل التخطيمفي كافة 

الاستمرار في ربط عمليات رسم السياسات وإعداد الخطط الحكومية مع عمليات و إطار التخطيط وإعداد الموازنة موجّه نحو تحقيق النتائج،  :اً ثالث
  . تخصيص الموارد وإعداد الموازنات، بما يضمن تحسين الأداء الحكومي بشكل ملموس

يمكن التحقق منها في إطار صياغة سياسات محددة مرتبطة بآليات تنفيذ واقعية وواضحة، تؤدي إلى نتائج ملموسة  الواقعية والقابلية للتحقيق، :رابعاً 
  .مالي معقول، وفي ضوء الموارد المتاحة والمتوقعة، ضمن إطار زمني محدد

أو تفعيل الدوائر المتخصصة بشؤون التخطيط، وبمتابعة /من خلال العمل على إنشاء ومأسسة الجهد التخطيطي وترسيخ المساءلة والشفافية، : خامساً 
   .اتهاتنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها ونشاط

الوطنية، من أجل ضمان  وازناتع الاجتماعي في الخطط والمتسعى الحكومة لتعزيز إدماج قضايا النو  ستجابة لقضايا النوع الاجتماعي،الا: سادساً 
مجلس  اتقرار والعدالة الاجتماعية، انسجاماً مع  التوزيع العادل للموارد بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، وتحقيق مستوى جيد من التنمية المستدامة

بخصوص تبني موازنات مستجيبة للنوع  2009الصادر عام  الخاصة بإدماج النوع الاجتماعي في الخطط والموازنات العامة، لا سيما القرار الوزراء
  .الاجتماعي

                                                           
  .23الدولة إلى السيادة، ص من بناء -خطة التنمية الوطنية ،وزارة التخطيط والتنمية الإدارية -دولة فلسطين  48
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الدولية لتنمية القائمة على حقوق الإنسان، والعمل على إدماج المعايير ستندت عملية إعداد الخطة إلى مفهوم االقد احترام حقوق الإنسان، : سابعاً 
الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الملزمة لحقوق الإنسان، 

  .الإنسان، في سياسات التنمية الوطنية وخططها ومشاريعها

تولت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تنسيق حيث ، بناء خطة التنمية الوطنيةلكزات الأساسية تالمر  سابقة الذكر، كلت المبادئ والتوجهات الرئيسةشَ 
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الدولة لشؤون  :تحت إشراف لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من تهاوإدار  العملية التخطيطية

السياساتية ولويات وتحديد الأالإطار العام تنفيذ مسؤولية الإشراف على التي أوكل إليها  ،التخطيط، وزير المالية، رئيس سلطة الطاقة، رئيس سلطة المياه
الفريق التنسيقي الوطني للخطة الذي يتكون من رؤساء الفرق الوطنية يط على تشكيل وعليه، عملت وزارة التخط. المخصصة لتنفيذها المالية والموارد

ممثل عن الإدارة العامة للموازنة في وزارة لفتقد االفريق لكن  ،لجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيالقطاعية وعبر القطاعية إضافة إلى ممثل عن ا
أهمية الفريق  من رغمفبال. ربط عملية رسم السياسات بتحضير الموازناتللتعزيز ا، وهي قضية مهمة لتعزيز التواصل وتطوير آليات العمل وأدوات المالية

المبادئ " بعنوانأعدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية  الذي الإرشاداتقتصر على المساهمة في تطوير دليل افي هيكلية إعداد الخطة إلا أن دوره 
 من ،23البالغ عددها  عبر القطاعيةالوطنية القطاعية و  وقيادة إعداد الاستراتيجيات ،"اتيجيات القطاعية وعبر القطاعيةالتوجيهية لمراجعة وتطوير الاستر 

لتعزيز تناسقها  خلات بين القطاعاتاالتدو  عبر قطاعيةالوطنية و  سياساتيةالقضايا ال معالجةإلى  دوره لم يرتقِ ف. 49ستراتيجيات عبر قطاعية إ 5 بينها
، ولم يتم مأسسة فقط لخطةعقد ثلاثة اجتماعات خلال فترة إعداد ا علاوة على أن الفريق ،ن العملية التنموية في فلسطينضم شموليتهاضمان وتكاملها و 

عملية التنفيذ والمتابعة  غيابه عن، و التطويرية للخطة والقطاعات المخصصات المالية وخطة النفقات المساهمة في توجيه ليشملعمله واستمرار دوره 
  .حتى اللحظة لاحقاً  للخطة موالتقيي

قطاعية تضم كافة الشركاء من القطاع العام  وطنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تشكيل فرقستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية الإ منسقوولى تَ 
وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وزارة المالية، الجهاز المركزي  :عن ممثلاً في عضويته الفريق  الخاص، على أن يضملمدني والقطاع والمجتمع ا

لإنجاز المهام  عمل تحت إشراف الفريق الوطنيفني ي قتشكيل فري ه تمإلى جانبو . وعضوية وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة ،للإحصاء الفلسطيني
 ةاللازم التحليلية الأوراقلإنجاز  بخبير وطني ةستعانمع الا ،غالبيتها اقتصرت على طاقم الوزارة ذاتهافي  ةق الفنيولكن عضوية الفر  ،الفنية المطلوبة

 الدعمالفريق الفني في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية م قدِ يُ وفي هذا الإطار . والتنمية الإدارية قبل إرسالها لوزارة التخطيط التقارير النهائية إعدادو 

- 2014تحديثها للأعوام و  ، وتطويرها2013-2011يات السابقة ستراتيجالفرق الوطنية القطاعية على مراجعة الإ المطلوبة لمساعدة الفنية والمساندة

أجندة السياسات  في عملية إعداد اً أساسي كلت مدخلاً شَ  راتيجيات المحدثةومحصلة مخرج المراجعات والاست ،أعدته سلفاً  الذياً للدليل الفني وفق 2016
  .لتخطيط من أسفل إلى أعلى وبالعكسامقاربة ، انسجاماً مع هاوتطوير  2016-2014 الوطنية

الوطنية  دة السياساتتطوير أجن عمليةف، "الأسفل إلى الأعلى"ومن " الأعلى إلى الأسفل"منهجية التخطيط من مقاربة تدمج بين  اتبعت الخطة
 خرىالتي هي الأو  في وثيقة الإطار العام، من الرؤية الوطنية والتوجهات السياساتية العامة التي حددتها الحكومة نطلقتا ت القطاعيةاجيستراتيوالإ

. بعد إعدادها والسياسات القطاعية الإستراتيجيةالأهداف و  شكلت مدخلاً في تطوير أجندة السياسات الوطنية )ستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعيةالإ(
يات لخطة بناءً على موازنات المشاريع الجارية والمقترحة الواردة في الاستراتيجالتي حددته ا الأمر بالنسبة لإطار الإنفاق المتوسط المدى هو كذلك

أعدته  الذي الإطار الماليالاقتصاد الكلي و طار إتحليل  الخطة بناءً علىتوافق مع خطة النفقات التطويرية التي وضعتها لم تلكنها الوطنية القطاعية، 
 ،في المنهجية لذلك لا بد من تبني تلك المقاربة. خر متفائلاً آو  اً الذي افترض سيناريو أساسي ،والتنمية الإدارية وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط

 والأهداف الأولوياتتكرار هذه العملية من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل، حتى يتم الوصول إلى التناغم الكامل بين  في ستمرارالاو 

                                                           

تنمية الإدارية، التي تتولى مسؤليتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ستراتيجيات التي حددتها خطة التنمية الوطنية السابقة، ونشير هنا إلى أنه لم يتم إعداد الإستراتيجية الوطنية للوهي الإ 49
  . اكإستراتيجية عبر قطاعية تنضوي ضمن قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات، وذلك لأسباب تعود إلى ضعف الترتيبات المؤسساتية التي تحيط به
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لكن في الواقع لم يتم التوصل إلى تناغم كامل بين  ،والسياسات الوطنية والقطاعية من جهة، والبرامج التنفيذية والموارد المتاحة من جهة أخرى
التي الموارد المالية مقابل  ،تفاوت بشكل كبير بين الموارد المالية التي خصصتها الخطة للقطاعات والبرامجوثيقة الخطة، وبرز ستراتيجيات القطاعية و الإ

القطاعية، مع  تااسمستوى أكبر بين أجندة السياسات الوطنية والسيومن الملاحظ أن التناغم وصل  .برامج الموازنةو  ستراتيجيات القطاعيةخصصتها الإ
كأدوات للإنفاق الحكومي  -فما زال الربط بين السياسات المقرة في خطة التنمية والبرامج الوزارية  ،أخرىقطاعية و  إستراتيجيةوجود تفاوت ملحوظ بين 

خر ذاتي آ، و بشكل أفضل والأدواتوذلك يعود إلى أسباب موضوعية مرتبطة بتوفير النظام  ،مزيد من الجهدإلى ويحتاج  اً ضعيف -وتنفيذ السياسات 
اون بين المؤسسات والعاملين فيها، وضعف روح الشراكة في العمل لمعالجة التقاطعات وتكامل الأدوار، مرتبط بإدارة العملية التخطيطية وحجم التع

 الذيهناك توضيح مفصل في الدليل (الموازنة إضافة إلى ضعف القدرات والمهارات والفهم المشترك للدور الوظيفي للسياسات وتنفيذها من خلال برامج 

     ).يةر أعدته وزارة التخطيط والتنمية الإدا

العمل الخاصة بتعزيز إدماج المعايير الدولية لحقوق  اتنت الخطة، النهج المبني على الحق في التنمية، ولتعزيز هذا المنحى عقدت العديد من ورشبَ تَ 
قبل  مدت منعتُ افي خطة التنمية، التي  الإنسانج حقوق ت بإعداد الوثيقة التوجيهية لدمجتو الإنسان في الخطة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية، وتُ 

في التنمية  ةاوالمساو  انطلقت من مبدأ الحقكما أن الخطة  ،خطيط الوطنيوزارة التخطيط والتنمية الإدارية كوثيقة استرشادية وطنية في عملية الت
سعت كما أنها فقيرة، المهمشة و الفئات الو  الأشخاص ذوي إعاقة،و ن، الس كبار و شباب، والطفال، الأ ة سواءلكافة الفئات السكاني والحصول على الخدمات

والمحاذية لجدار " جيم"ولوية في التدخلات التنموية لقطاع غزة، القدس، المناطق المصنفة الأالتنموية بين المناطق الجغرافية، وإعطاء جسر الفجوة ل
نهج إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق  2016-2014الحالية لخطط السابقة، تبنت الخطة ا مراراً لنهجاستكذلك و  .الفصل العنصري ومنطقة الأغوار

التي أعدت  ،الجنسين وتمكين المرأةعبر قطاعية لتعزيز المساواة بين  إستراتيجيةعداد الخطة، فقد استندت إلى المساواة بين الجنسين في كافة مراحل إ
القطاعية،  ياتستراتيجالإ سياسات كجزء مناعتمادها ذها و ضمان تنفيبها و  للاسترشاد على كافة القطاعات تعميمهاتم وقد بالتشاور مع كافة الشركاء، 

 إضافة إلىكما تم إشراك وحدات النوع الاجتماعي في كافة الفرق الوطنية القطاعية،  ،والسياسات الوطنية بقطاعاتها الرئيسة الأربعة على صعيد الخطة

لقد مضت  .النوع الاجتماعي في مجال التخطيط من منظور لتعزيز قدراتهم والموازنة طالتخطيعقد العديد من ورشات العمل واللقاءات التدريبية لفرق 
وات بين الرجل الخطة بسياساتها الوطنية والقطاعية خطوة للأمام من حيث تعاملها مع قضايا النوع الاجتماعي، لكنها لم تنطلق من تحليل واقع يبين الفج

وهو وطنية القطاعية وعبر القطاعية، يات الالاستراتيجا النوع الاجتماعي في إضافة إلى ضعف انعكاس قضاي والمرأة واحتياجات كافة الفئات الاجتماعية،

  .إعداد موازنات حساسة للنوع الاجتماعيما يُضعف فرص 

ر فريق وزارة التخطيط والتنمية استكمالاً للجهود المبذولة لتعزيز نهج المساءلة لدى المؤسسات الحكومية، وبالتعاون مع الوزارات القطاعية الشريكة طوّ و 
عايير الدولية لقياس التنمية والازدهار ومقارنة أداء فلسطين مع موطنية والالمؤشرات الفقد تم وضع جملة من  للخطة، موالتقييراً للمتابعة الإدارية إطا

 باستهدافات وطنيةم ربطها حيث تالوطنية والقطاعية،  الإستراتيجية والأهدافعلى مستوى السياسات  القياس مؤشراتوالجزء الآخر يضم  ،الدول الأخرى
مع الوزارات والمؤسسات  والعمل المشترك ، بالتشاور الكاملوالمشاريع المقترحة والموارد المالية المتوقعة الخاصة ببرامج الموازنة بالأهداف بالاسترشاد

تحديد مؤشرات القياس على مستوى  في إشكاليةزال هناك  ماعن الدورة التخطيطية الماضية،  كثيراً مضمون وآلية العمل الولم يتغير  ،الحكومية الشريكة
 عن عملية التخطيط موالتقييغياب فريق الإدارة العامة للمتابعة إن هداف، فالأهداف القطاعية، التي يفترض أن تقيس مدى التقدم الحاصل في تحقيق الأ

عملية تطوير مؤشرات قياس داف والسياسات القطاعية، أضعف القطاعي وإعداد أجندة السياسات الوطنية، واقتصار دوره بعد الانتهاء من تحديد الأه
ضع لتقديرات واجتهادات اكما أن تحديد الاستهدافات لم يرتبط بعملية تخصيص الموارد البشرية والمالية، وهو خ. القطاعية الإستراتيجيةللأهداف 
، "DARBنظام "في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية أكان ت سواء االمشاريع والمؤشر ب الخاصةقواعد البيانات  أو ضعف غيابوهو ناتج عن . شخصية

تختلف بين ما  التي بيانات المؤشرات إشكالية في بعضإلى جانب  ،في القطاعات المختلفة ةفلسطينيالالوزارات والمؤسسات الحكومية على مستوى  أم
   .المنهجيات في احتساب المؤشرات لاختلافالوزارات  والبيانات التي تنشرها فلسطينيال للإحصاءينشره الجهاز المركزي 
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 لقطاعية في كافة اركي والمشاركة الواسعة نهجاً عاماً في عملية إعداد الخطة الوطنية والاستراتيجيات القطاعية وعبر ااتخذت الخطة الأسلوب التش
الفرصة أمام المؤسسات  أتاحتكما  ،المجتمع المدني والقطاع الخاصات مؤسسنمية في فلسطين من القطاع العام و كافة شركاء الت مراحلها، التي ضمت

وفي هذا . القطاعية لخطة والاستراتيجياتالنهائية ل اتمسودال كاً أساسياً لتقديم ملاحظاتهم عليلات الأمم المتحدة والمانحين باعتبارهم شرياالدولية ووك

شاورية الموسعة العديد من الجلسات الت  تصيغتها الكاملة، فقد عقد جم المشاورات حولباتساع ح 2016-2014تميزت خطة التنمية الوطنية السياق، 
من  ؛جتماعيلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الإدارية ومواقع التواصل الاقطاعية، وتم عرضها على الموقع الإوالسياسات الوطنية ال الأولوياتلنقاش 

وزارة في دور  اً وتراجع اً ضعفشهدت العملية  لكن ،والسياسات الوطنية والقطاعية والأولوياتالرؤية التنموية عية في تحديد أجل تعزيز المشاركة المجتم

تخذت ا رك الجهد على كاهل الوزارات القطاعية، التيستراتيجيات القطاعية وعبر القطاعية، وتُ التخطيط والتنمية الإدارية في عملية متابعة إعداد الإ
أو  ق التخطيط الوطني والقطاعيلبناء قدرات فر  برنامج، دون بناء هالعمل مرجعاً  /تخطيط والتنمية الإدارية موجهاً أعدته وزارة ال الذيالدليل الاسترشادي 

الماضية للأعوام الدورة التخطيطية مقارنة بالتي قدمتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية  هاونوعفي حجم المساعدة الفنية  اً تراجعكما نلحظ  .تطويرها
، واعتمادهم على التجربة الاستراتيجيات والمشاورات حولها لدى الوزارات القطاعية في إدارة عملية إعداد اً مما جعل هامش الاجتهاد كبير  .2011-2013

 ، ومواردها المالية من حيثالعاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية البشرية مواردالنوعية العمل بقدرات ارتبطت و  ،كتسابها سابقاً اوالخبرة التي تم 

  .دوليين في إعدادها وأالاستعانة بخبراء ومستشارين محليين  إمكانية

الإصلاح في لا سيما ذكر في بناء مؤسسات الدولة والإصلاح المؤسسي، نجازاً يإستمرار المعيقات والتحديات، حققت السلطة الوطنية الفلسطينية ا رغم
حيث  .خير مثال على ذلك، العامة تهاتحضير موازنلتطوير إجراءات إعداد خطة التنمية وربطها في  سعي الحكومي المتواصل يعتبرالعام، و إدارة المال 

ذلك من خلال ، "زنةنظام متكامل لإعداد السياسات والخطط والموا"نشاء بإ البدء على 2016- 2014عملت الحكومة وهي تعد خطة التنمية الوطنية 
الانتقال من موازنة البنود إلى  الذي يقود إلىدمج النفقات الجارية والتطويرية اللازمة لتقديم مجموعة من الخدمات العامة للمواطنين في موازنة واحدة، 

تم تطوير العديد من ن ضعف التنسيق والتكامل بين وزارة التخطيط والتنمية الإدارية ووزارة المالية، إلأ أنه لرغم مباو  خر،من جانب آ .موازنة البرامج
ن مع وزارة التخطيط الأدوات وآليات العمل لتعميق الترابط والتكامل بين الخطة الوطنية وعملية إعداد الموازنة، وهذا يتضح في عمل وزارة المالية وبالتعاو 

ميع الوزارات وحدات الإنفاق والإدارة في ج هي بمثابة ، والتيالخاصة بها لإدارية والوزارات والمؤسسات العامة على تحديد برامج الموازنةالتنمية او 
الأهداف  نجازاتإتوفر الآلية الأساسية لتقديم الخدمات العامة، ولتحقيق النتائج المرجوة والمرتبطة بكما أن برامج الموازنة  .والمؤسسات الحكومية

وتأتي برامج الموازنة على قدر كبير من التفصيل إلى حد يسمح بإعداد الموازنات الدقيقة وتوزيع  ،الإستراتيجية والرؤية على المستويين القطاعي والوطني
    .50 لمخرجات وتقديم الخدمات العامةالموارد المالية ضمن الموازنة السنوية المرتبطة بالنتائج المتوقعة على صعيد ا

خلال  تهاومتابعفقد أفردت الجزء الأخير لتحديد آليات تنفيذ الخطة خطوة للأمام مقارنة بسابقاتها،  2016-2014وفي المجمل تعد الخطة الوطنية 
ليسترشد بها كافة  المختلفة،في القطاعات والمستويات  الإطار السياساتي الوطني الناظم للأنشطة والتدخلاتالخطة  وضعتو القادمة،  ةالأعوام الثلاث

لبرامج شركاء التنمية العاملين في فلسطين، أما بالنسبة للمؤسسات الحكومية ستعمل على تنفيذها من خلال برامج الموازنة، من خلال ربط غايات ا
ار متدحرج للإنفاق الحكومي في إط وذلك ،مخرجات البرامج ذات الصلةبالمشاريع التطويرية ربط ، و هاوسياسات وأهدافها ومخرجاتها مع أهداف الخطة

كأدوات لإدارة الإنفاق وتنفيذ  برامج الموازنة في المؤسسات الحكومية ز بناء النظام ومأسسةيولتعز  .متوسط المدى وفقاً للموارد المتاحة والمتوقعة
داخل كل وزارة  ضمن تشكيل هياكل وبنىً  هاوتطوير السياسات، عملت وزارة المالية وبتنسيق ضعيف مع وزارة التخطيط والتنمية الإدارية على بناء البرامج 

تم إعداد دليل (من خلال البرامج  الإنفاق العامو  وضع الموازناتلية إدارة التخطيط ورسم السياسات وتنفيذها من خلال و ومؤسسة حكومية، تتولى مسؤ 
نظام إدارة "نشاء لإ كما عرضت وثيقة الخطة سعي الحكومة. 51 )تخاذ القرار وإدارة عملية تنفيذ الموازنةاإجراءات من قِبل وزارة المالية يوضح مراحل 

                                                           
  .26الدولة إلى السيادة، ص من بناء -التنمية الوطنيةخطة  ،وزارة التخطيط والتنمية الإدارية -دولة فلسطين  50
جراءات مفصلة توضح إ، وفق إعداد برامج الموازنة وكيفية تطويرهايوضح عملية الذي ، "2017-2015اجراءات موازنة البرامج متوسطة الأمد للسنوات  دليل"وقد أعدت وزارة المالية   51

  .ة التنمية الوطنية والخطط القطاعيةخطبعملية إعداد الموازنة وإدارتها ارتباطاً 
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 من دور الحكومة فينطلاقاً او . مج الموازنةالتي سيتم إدراجها ضمن برالتوحيد وضمان جودة آليات اختيار وتحديد المشاريع التطويرية " دورة المشروع

الأولويات والسياسات الوطنية، ستعمل الحكومة وبالشراكة مع المجتمع المدني مع مة التمويل الخارجي ءلموا ات الخارجيةتنسيق المساعدإدارة و  عملية
دة لتحقيق التوزيع الأمثل للمساعدات الخارجية وضمان الاستفا" سياسة البوابة الموحدة"على تفعيل  ومجتمع المانحين والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية

   .  ضمان التكاملية بين النشاطات التنموية وتفادي الإزدواجية وتكرار الجهودالقصوى من الموارد المتاحة، و 

في  الاجتماعية السياسة مضمون ن حيث تطويرالأكثر نضوجاً م 2016- 2014الوطنية خطة التنمية  هاتوجتوالأخيرة التي  المرحلة الثلاثة برتعت

نما خلاصة تجربة إ وقاعدة الانطلاق لبلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية شاملة، لم تكن وليدة اللحظة و  ، وبدورها وضعت الأرضيةوآليات رسمها فلسطين
 هاوتنفيذ السياسة رسمة لعملية نالترتيبات المؤسساتية الحاضت الآليات و دجس، و هاوسياسات وعملية مستمرة، واكبت تطور فلسفة التنمية الاجتماعية

للأعوام  السياسات الاجتماعية التي وضعتها الخطة الوطنية مضامينالرابع من الورقة لعرض  بعد أن تناولنا التطور في الآليات سنفرد الجزءف. هاميوتقي

    .القادمة ةالثلاث
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  2016-2014القادمة  ةاجتماعية شاملة للأعوام الثلاث نحو سياسات: رابعاً 
كما تم تناوله في الجزء السابق ، وآليات إعدادها مضامينها تطوراً تدريجياً فيت الخطط الوطنية والسياسات الاجتماعية دهِ شَ خلال العقدين الماضيين، 

في  ودوره نظرية النمو الاقتصاديستندت إلى ا، التي ت الاجتماعيةساالسيابرسم  تهافي فلسف الصرفة فقد تحولت من النظرة الاقتصادية. من الورقة

الاجتماعية في  اتفي القطاع الاستثمارزيادة نتقال تدريجياً لتبني سياسة اجتماعية تركز على آليات إعادة التوزيع و للا ،في كل مجالاتها تحقيق التنمية
وتعزيز الإدماج  وقيم المساواة والإنصاف الإنسانمن فلسفة العدالة الاجتماعية وحقوق  منطلقةبشري الفلسطيني، مال الال إطار الاستثمار في رأس

  .ومواطنيها الاجتماعي بين الحكومةعقد لس ي ترسخ أسسالت الاجتماعي

 ،والاستقرار السياسيسك الاجتماعي اتحقيق التم، بل أيضاً من أجل وتنميتها الاستثمارات الاجتماعية ضرورية ليس فقط من أجل تطوير الدولة نإ
م بذل المزيد من الجهود والسعي واستمرار عدم الاستقرار السياسي، مما حت  ،الفجوة الاجتماعيةاً في وازدياد ،فالمجتمع الفلسطيني يعيش حالة من التشرذم

ورة التخطيطية الأسس والمنهجية التي تبنتها الدر شمولاً، التي انطلقت من أكث سياسات اجتماعيةة إدارة التنمية والتخطيط ورسم قدماً للأمام في عملي
التي  بعرض السياسات الاجتماعية الوطنية والقطاعية سنقوم ،الورقةهذه لغرض و  .نحو تحقيق تنمية اجتماعية عادلة وشاملة رافعة أساسية، كالأخيرة
بالشراكة مع المجتمع المدني الخيارات السياساتية التي وصلت إليها الحكومة  هي حصيلةو ، 2016-2014ستراتيجيات الوطنية والإ تنميةخطة ال تبنتها

   .والقطاع الخاص

 ، حددت الحكومة ست أولويات وطنية، شكلت القاعدة التي بنيت عليهافي المجتمع الفلسطيني ارمتهت التي تواجه العملية التنموية بنطلاقاً من التحديااو 

  : وهي التالية، )ةروح السياسة الاجتماعية المبتغا تعكس في مضمونها التي( 2016-2014 ةللأعوام الثلاثأجندة السياسات الوطنية 

، وتوسيع سيطرتها على مواردها الطبيعية، والتركيز على تطوير المناطق 1967تجسيد سيادة الدولة ضمن حل الدولتين على أساس حدود عام  .1
 .خصوصاً منطقة الأغوار والبحر الميت، وعلى تطوير القدس الشرقية وقطاع غزة، "ج"المصنفة 

وتفعيل دور القطاع الخاص الفلسطيني ومساهمته الاجتماعية، ورفع قدرته الإنتاجية والتنافسية  ،إنعاش الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة .2
 .وتكنولوجيا المعلومات ،والصناعات التحويلية ،والسياحة ،الزراعة :وخاصة في مجالات

بنية على استكمال البناء المؤسسي للدولة وتحقيق استقرارها المالي مع الارتقاء بفعاليتها وقدراتها على توفير الخدمات ذات الجودة العالية الم .3
 .الحقوق

ت والظروف التي تعيشها الفئات المختلفة سواء مكافحة الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية، آخذين بعين الاعتبار التباينات في الاحتياجا .4
 .على أساس النوع الاجتماعي أو العمر أو الإعاقة أو المنطقة الجغرافية للأرض الفلسطينية

 .والنزاهة والشفافية والمساءلة وتعزيز السلم المجتمعي المبني على احترام حقوق الإنسان ،تفعيل النظام السياسي الديمقراطي .5
وتأهيلها للانضمام إلى المحافل والمعاهدات والمواثيق الدولية المختلفة، ما يتطلب تطوير  ،لة فلسطين عربياً وإقليمياً ودولياً تعزيز حضور دو  .6

 .المنظومة التشريعية والمؤسساتية، ومواءمتها مع متطلبات هذه المعاهدات والمواثيق لتصب في المصالح الوطنية العليا
  

كافة شركاء  وإجماع الآراءحظيت بتوافق والتي وطنية طويلة الأمد، التنموية ال التي طرحتها الحكومة في إطار رؤيتهاالعامة  الست تمثل السياسات
 رئيسة اتالسياسات الوطنية لأربع قطاع أجندةفقد تم تقسيم  .ج القطاعي للتخطيط ورسم السياساتاستكمالاً للجهد المبني على النه، في فلسطين التنمية

، وهو تقسيم هيكلي ، قطاع البنية التحتيةلاجتماعيةالتنمية الاقتصادية والتشغيل، قطاع الحكم وبناء المؤسسات، قطاع الحماية والتنمية قطاع ا: هي
التداخل والتكامل بين إن ، بل البعضلإدارة عملية التخطيط ورسم السياسات وإدارة المساعدات الدولية، وبالمطلق لا يعني انفصالها عن بعضها 

ستراتيجي لقطاع الحماية والتنمية وقد حددت الأجندة الاتجاه الإ. وطويلة الأمد الأمد السياسات لا بد منه لنجاح تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها قصيرة
، التي تساهم في النوعية القائمة على الحقوق والمراعية للنوع الاجتماعيذات و في تقديم الخدمات الاجتماعية المستدامة  بالاستمرار" الاجتماعية

تحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات والمناطق، وفي حماية الأطفال والنساء والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ، وفي من الفقر الحدّ 

الخطة ما وقد خصصت  ".تسوده ثقافة وطنية تتميز بالتعددية والإبداع تحافظ على تماسكه وتكافلهو وتمكينهم في مجتمع يصون تراثه ويحميه، 
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 5,994.9، كذلك بلغت الموازنة التشغيلية للقطاع ةالاجتماعي الحماية والتنمية قطاعستثمار في زناتها التطويرية للاأي حوالي  ثلث موا% 27.4نسبته 
 والتعليم ،الصحة تشمل وزارة لأنها تشغيليةبر موازنة كأهي ، و 2016-2014القادمة  ةمليار للأعوام الثلاث 11.84 أصل من أمريكيمليون دولار 
لقطاع الحماية  الإستراتيجيةوعة من الأهداف وقد حددت أجندة السياسات مجم .ات/لعامليناجور ورواتب من أ مبلغاً كبيراً التي تضم  ،والتعليم العالي

  :وتتمثل في ،القادمة الثلاثةتسعى لتحقيقها خلال الأعوام  التي الاجتماعيةوالتنمية 

  :كالتالي السياساتية هاأولياتتعرض  التي ات الفرعيةجتماعية، مجموعة من القطاعوينضوي تحت قطاع الحماية والتنمية الا

  قطاع الحماية الاجتماعية. أ

وتطوير آليات  ،وتعزيز كفاءتها في تقديم المساعدات وتوحيد برامج المساعدات النقدية ،الاجتماعي نبإصلاح شبكة الأما الاجتماعيةوزارة الشؤون قامت 
بهذا البرنامج ووصفه بأنه من أفضل الأنظمة في العالم من حيث التغطية  وقد أشاد البنك الدولي، وصول المساعدات إلى مستحقيهاالاستهداف لضمان 

وفر تو واستدامة،  الاجتماعية أكثر شمولاً  للحماية أنظمة متكاملةلبناء  القادمةالثلاث  السنوات لالخ تسعى هائوبالتوافق مع شركا .ودقة الاستهداف
والأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي  والمهمشين لا سيما الفقراء النوعية لكافة فئات المجتمعالاجتماعية ذات الخدمات و  النقدية والعينية المساعدات

برامج لرسم السياسات والتخطيط ل فيهم شاركوت ،لبي احتياجات كافة المواطنينتو جسر الفجوة التنموية بين المناطق، على عمل تو ، الإعاقة وكبار السن
وخدمات التأهيل . التعليم المجاني لأبناء الأسر الفقيرةو فالخدمات الاجتماعية تشمل توفير الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحي، . الخاصة بهم

كذلك توفير الخدمات  .الأطفال والنساء في مراكز متخصصة، وحماية )الأحداث(والإيواء للأطفال المتسربين من المدارس والذين في خلاف مع القانون 
التي تضم جملة من الخدمات لكافة الأشخاص ذوي الإعاقة،  "بطاقة المعاق"نظام البدء بتصميم حيث تم التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة، 

لم  بين أن أكثر من ثلثهمي نالذي ،عاقةهم اقتصادياً ودمجهم بالمجتمع، لكن البرنامج توقف عند المرحلة الأولى وهو إجراء المسح للأشخاص ذوي الإوتمكين
 العامة زل والبنية التحتيةامة المنءالمسح الحاجة الملحة إلى موا زا أبر ممنهم لا يعملون، إضافة إلى ضعف الخدمات المقدمة، ك% 28.7بالتعليم و وايلتحق

  .52حتياجاتهم لا
والأسرى المحررين، وأسر  ،في سياسة تقديم المساعدة النقدية والقانونية والخدمات الاجتماعية والتأهيلية والتمكينية للأسرى وذويهم والحكومة مستمرة

ر وإجراءات محددة تراعي خصوصية المجتمع الفلسطيني والحالة السياسية التي يمن خلال معاي وتطوير سلة خدمات شاملة، ،والجرحى وأسرهم ،الشهداء
  .يمر بها
وأدلة واضحة،  إجراءاتعلى أساس الحق ووفق  بأنواعهاالقطاع سياسة تطوير البناء المؤسسي والإطار التشريعي، ومأسسة تقديم الخدمات  ىبن كما تَ 

والانتقال التدريجي بفلسفة  ،وحوكمة لمؤسسات القطاع وتعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ للبرامج

                                                           

رين تشر : رام االله (1994التقرير الوطني حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام  ،وزارة التخطيط والتنمية الإدارية -دولة فلسطين   52
  .19ص، )2012ول الأ

وطني للحماية الاجتماعية مبني على الحقوق، ومراعٍ للنوع الاجتماعي، أكثر شموليةً وتكاملاً واستدامةً للحد من الفقر والتهميش نظام  .1
 .والإقصاء الاجتماعي

والمجتمع نظام تعليمي تربوي، وتعليم عالٍ ومهني وتقني، يضمن تعليماً ذا جودة عالية للجميع دون تمييز، مرتبط مع احتياجات السوق  .2
 .ومواكب للتطور العلمي والمعرفي العلمي

 .نظام صحي أكثر تكاملاً يقدم خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية ذات الجودة العالية للجميع بمساواة وعدالة .3
كافة أشكال التمييز، وتصون  فضاءات ثقافية متوفرة أكثر لكافة الفلسطينيين، تعزز ثقافة وطنية تتميز بالتعددية والانفتاح والإبداع، وتنبذ .4

 .الموروث الثقافي وتجدده
نموية الشباب والشابات الفلسطينيون أكثر مشاركة في سوق العمل والحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية ويساهمون في العملية الت .5

 .بفاعلية أعظم
سوق العمل والحياة العامة، وتصل إلى جميع الخدمات الأساسية بطريقة امرأة فلسطينية متمكنة تتمتع بحماية أكثر، وبمشاركة أوسع في  .6

 .أسهل، ولها الفرص نفسها دون تمييز
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الاقتصادي وبناء القدرات للأسر الفقيرة مكافحة الفقر بالاعتماد على البرامج الإغاثية إلى الاعتماد على برامج وتدخلات تنموية تركز على التمكين 
يستهدف الذي تشرف على إدارته وزارة الشؤون الاجتماعية، و  )DEEP(الاعتماد على الذات، من خلال برنامج التمكين الاقتصادي  من والمهمشة وتمكينها

شكلت الفريق الوطني لمكافة  2014كما أن الحكومة ومع بداية العام  .53مدرة للدخلوال الإنتاجيةهم وقروض لإنشاء مشاريع الفقراء من خلال توفير منح
وطرق  1998منذ العام ر الفقر الذي يضم كافة الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو يسعى لمراجعة مفهوم الفقر الوطني المق

لأبعاد وينطلق من المنهج الحقوقي ولا يقتصر على بعد الدخل، أو ما يطلق عليه في دراسة واعتماد مفهوم فقر متعدد ا ن الفريق ماضٍ إاحتسابه، حيث 
  .  ومضمونه وسياساته وبالطبع هذا له انعكاساته على شكل مكافحة الفقر والتهميش والاقصاء الاجتماعي ،الفقر المادي

 ،يشمل العاملين في القطاع الخاصالقطاع العام في أنظمة التقاعد لوإدماج فئات وشرائح خارج تطوير نظام ضمان اجتماعي كما تبنت الحكومة سياسة 
قاعدة الحماية الاجتماعية ويخفف العبئ عن برامج تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية  في المجتمع، الذي يسهم في تعزيز انتشاراً  وهي الفئة الأوسع

تم تشكيل الفريق الوطني للضمان  وعلى هذا الصعيد. والاستقرار الاجتماعي الأمنالة وبالتالي يسهم في مكافحة الفقر والوقاية منه، وفي تعزيز ح
الفريق وضع  حيث، والخاص والمجتمع المدني ونقابات العمال الذي يضم كافة الشركاء من القطاع العام /الاجتماعي برئاسة رئيس الوزراء منذ عامين

تماعي كتوارية، والبدء في العمل على صياغة قانون للضمان الاجلدولية، وقد تم إجراء الدراسة الإالمعايير االإطار السياساتي العام للنظام الذي ينطلق من 
وبالتوازي مع ذلك عملت الحكومة على تعليق العمل في نظام  ،التدرج في الشمول والتغطية والتوسع في الخدمات المقدمةفلسفة  مبني علىفي فلسطين 

   .تكافلي شموليإلزامي وهو نظام اختياري تكميلي قائم على نسبة المساهمة، بينما الأول نظام  ،دمه القطاع الخاصالضمان الاجتماعي الذي ق
في تقديم الخدمات في قطاع الحماية  هاوحجم دور ) ونرواالأ(ت الدولية لا سيما وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الاولأهمية مؤسسات المجتمع المدني والوك

قاعدة بيانات مركزية خاصة  إنشاءوتبادل المعلومات وقواعد البيانات في سياق  ،ستعمل الحكومة لتعميق العلاقة بين كافة مقدمي الخدماتالاجتماعية، 
  .بالحماية الاجتماعية، وتطوير نظم للمتابعة والتقييم للقطاع

  قطاع التعليم. ب

على المؤشرات الكمية  اً استطاعت فلسطين أن تحقق تقدم ،وكالة الغوث الدوليةالخاص و بجهود كافة الشركاء في قطاع التعليم من الحكومة والقطاع 
برامج محو الأمية وتعليم و  ،بما فيه المساواة بين الجنسين في مختلف المراحل التعليمية ع الكثير من دول العالم،بالمقارنة م بالتعليم لتحاقبالا الخاصة
 ساسيالأ التعليم مجانية( إنسانيمن والعادل بالتعليم للجميع، كحق تمرار في سياسة ضمان فرص الالتحاق الآسها للاؤ وتسعى الحكومة وشركا. الكبار

القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة  طفالالإحتياجات الخاصة، مع توجيه الاهتمام الخاص بالأ وفيهم الطلبة والطالبات وذو  نبم) )إلزامي( والثانوي
 .م واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذاً لسياسة دمجهم في التعليمءوتأهيل البنية التحتية المدرسية لتتلا وفي المناطق المهمشة والبعيدة، حتلالالا

ضمن مدارسها  استحدثته الحكومة الذيالجنسين ببرامج الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المدرسي  كلاليشمل الطلبة من  لتحاقوالعمل على توسيع الا
جمعات في كافة الت وتأهيل القائم منها تهابناء المدارس وتوسع فهي مستمرة في سياسة ،)بدأت بتنفيذ هذه السياسة بشكل تدريجي( كمستوى جديد من التعليم

والتركيز على بناء الاجتماعي،  النوع المناهج وخصوصاً من منظور كما تبنت سياسات للنهوض بنوعية التعليم من خلال مراجعة وتطوير. السكانية
 إستراتيجيةتأهيل وتدريب المعلمين من خلال تنفيذ الاستمرار في سياسة و  .النقد والتفكير الإبداعي وتعزيز قيم وتطوير المهارات الحياتية للطفل الشخصية

وإصلاح النظام المدرسي وإعادة هيكلته من أجل تعزيز تكافئه  ، وتطوير نظام التوجيهي،تطوير البيئة التعليميةو تأهيل المعلمين ومهننة مهنة التعليم، 
  . وتناسق مستوياته

العاملين في  الشركاءإضافة إلى تطوير النظام التربوي وتعزيز الحاكمية والمساءلة والنظم الإدارية والمالية والإطار القانوني الناظم، وتعزيز العلاقة مع 
ى القطاع سياسات لتحسين كما تبن. ة من الصلاحيات في إدارتهاوإعداء المؤسسات التعليمية جمل ،في الإدارة التربويةنظام اللامركزية  القطاع، والتوجه نحو

 ؛وسوق العمل باحتياجات المجتمع اوذلك بفتح تخصصات جديدة وربطه ،الإناثلتحاق فيه لا سيما من وزيادة نسبة الا ،نوعية التعليم المهني والتقني
على مستوى الجسم الرسمي والمؤسسات الأكاديمية،  وتطوير حاكميته كذلك إصلاح إدارة التعليم العالي. ة في معالجة معدلات البطالة المرتفعةمللمساه

من  ،المهمشةسيما الفئات الاجتماعية الفقيرة و  على تخطي الأزمة المالية التي تواجهها، والعمل على توسيع قاعدة التحاق الطلبة لاومساعدة الجامعات 
يسعى و . يعاني من مشكلة عدم سداد القروض حالياً  الذي ،الطالب المحتاج إقراضبرنامج صندوق تنفيذ و  ،للتعليم العالي داخلية وخارجية خلال توفير منح

  .والإقليمي ق العمل المحليوسو  مع احتياجات المجتمععاً مة مخرجاته كماً ونو ءالقطاع لتحسين نوعية التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي وموا
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  قطاع الصحة. ج

لعديد من أثمرت جهود التعاون بين وزارة الصحة ووكالة الغوث الدولية ومقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية لتحقيق ا
ع ، وانخفاض معدلات وفيات نالفلسطينييد للسكان نجازات على صعيد المؤشرات مقارنة بالدول المحيطة، كارتفاع العمر المتوقع عند الميلاالإ الرُض
يطرة على الأمراض ، وقد تم الس%100تغطية بنسبة إلى قتربت ا معدلات عالية للأطفال المجاني ، وحقق برنامج التطعيمالأطفال تحت خمسة سنواتو 

ث القادمة من خلال المزيد من بتعزيز سياساته الشاملة في السنوات الثلاوستستمر الحكومة وبالتعاون والتنسيق مع شركائها في القطاع الصحي  .السارية
تحسين إمكانية الوصول للخدمات الصحية وبجودة عالية كحق أنساني لكافة الفئات السكانية تكاملة، و ملضمان توفير خدمات صحية شاملة و ستثمارات الا

وضمان الاستمرار في سياسة توفير الخدمات  ،54الجغرافية، من منطلق تحقيق مبدأ الصحة للجميعوبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، وفي جميع المناطق 
  .نواتلكافة الأطفال دون الثلاثة س )طعيمبما فيها التّ (المجانية  الصحية

وتحديثها، وتطوير قدرات كوادرها الطبية في تطوير البينية التحتية للمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ماضية في سياستها  الفلسطينية الحكومةو 
للنظام الصحي، وتطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع  وتعزيز التنمية المؤسساتية والحوكمة الصحية من خلال التطوير المؤسسي والإدارة الفعالة ،العاملة

المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة والعيادات التابعة لها والتكامل توسيع نظام حوسبة الخدمات الصحية ليشمل كافة العمل على ، و الشركاء في القطاع
ين عن العمل، كما أنها انتهت من العاطلأسر  و ،توفير التأمين الصحي المجاني للأسر الفقيرةفالحكومة ماضية في سياسة  .مع نظام التأمين الصحي

   .ظةنقاش ولم يتم إقراره حتى اللحدل و ون التأمين الصحي الإلزامي، الذي ما زال محل جنمشروع قا
تعزيز برامج الكشف المبكر، وتعزيز  كبير على النظام الصحي من خلال ءبعزيز إدارة الأمراض المزمنة لما تشكله من عسياسته إلى تيسعى القطاع في 

والاستمرار في تطوير خدمات الرعاية  ،والأفرادالحياة الصحية والسلوكيات الصحية للمجتمع  أنماطورفع الوعي المجتمعي حول  ،الرعاية الصحية الوقائية
الرعاية الصحية للنساء بعد الولادة، والاهتمام بصحة  خاصة، لإنجابيةاالصحية الأولوية والعامة، لا سيما خدمات رعاية الأم والطفل، وخدمات الصحة 

  .صحة النفسية المجتمعية ودمجها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتبني منهج صحة الأسرةوتطوير خدمات ال ،الشباب وكبار السن
فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة،  نتعمل وزارة الصحة الفلسطينية من خلال البرامج التي تنفذها إلى التوسع في الخدمات المقدمة لكافة الفئات السكانية بم

سياسة العيادات الصحية المتنقلة  باعتّ او عيادات ومراكز صحية جديدة وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني في ذلك،  والوصول إلى كافة المناطق ببناء
الثالثية مع القطاع الخاص لتلقي الخدمات الطبية  كذلك، سياسة التحويلات الطبية وتعزيز الشراكات .التي تصل كافة المناطق لا سيما المهمشة والفقيرة

المخصص لطلبة  توالبسكويوتدعيم الحليب  ،تستمر في سياسة تدعيم الطحين وأيدنة ملح الطعامكما  ،متوفرة في المؤسسات الصحية الحكوميةالغير 
  .تحسين الصحة العامة للمواطن الفلسطينيل سياسة الحكمة إطار يأتي في ،وهذا الأغذيةفي ومراقبة المعادن والفيتامينات  ،المدارس

  افة والتراثققطاع الث. د

من الاجتماعي وتحقيق تماسك المجتمع من خلال زرع مجموعة  والإدماجه في خلق بيئة حاضنة للتنمية بمجملها، والتعايش ر و لأهمية القطاع الثقافي ود
داع والمبادرة لدى كافة فئات الشعب، وتنمية روح الإب الإبداعيولما للثقافة من دور في تحفيز التفكير  ،في المجتمع والموجهة لسلوك أفراده والأفكارالقيم 

 ن، وإن كان دون الحد الأدنى مهامقارنة بما قبل قادمةالسنوات ال لالمزيد من استثماراتها خلا الحكومة من كلا الجنسين، رصدت والأطفالخاصة الشباب 
، الذي يهدف إلى دعم الوزراء وقانون ينظم عمله ودوره مجلسقرار إلى شكيل صندوق التنمية الثقافية بالاستناد تتم  ففمنذ عام ونص .الطموحو الحاجة 

  . البنية التحتية لقطاع الثقافة والمشاريع والمبادرات والنشاطات الثقافية والفنية والأدبية للأفراد والمؤسسات
 وصونه وتجديده، خاصاً بالنهوض بقطاع الثقافة الفلسطيني وحماية الموروث الثقافي هتماماً اأولت الحكومة وبالتعاون مع المؤسسات الثقافية المختلفة قد ف

ثقافة وطنية عربية إنسانية ديمقراطية مبدعة، ومتجددة تحترم وتصون التعددية الفكرية والسياسية  "من الرؤية التي حددها الشركاء في القطاع نحو  منطلقة

والمحسوبية والفساد، وتعزز النسيج الاجتماعي ، وتصون  ستغلالوالافات الأخرى، وتقف في وجه التسلط والقمع والدينية والجمالية، ومنفتحة على الثقا

" جتماعية والكرامة الإنسانيةالاالتراث والحكاية التاريخية للشعب الفلسطيني، وتنمي المواطنة القائمة على احتضان قيم المساواة والحرية والعدالة 
55
لذلك  .

وتعزيزه من خلال تنشيط نطاق  ،قضايا النوع الاجتماعي تجاهيجابي المتعدد والمنفتح والإ الإنسانيتعميق الوعي الثقافي سياساتها لفي فهي ماضية 
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التي تتعرض لهجمة  لا سيما في القدس الشرقية ،في المدن والقرى والمخيمات هوأطيافوتوسيعه وضمان مشاركة كافة فئات المجتمع  ،الفعاليات الفنية
توفير سبل الدعم الممكنة من أجل بناء  نحو سياستها كما ستستمر الحكومة في. مستمرة لطمس هويتها الثقافية الفلسطينية وعزلها عن عمقها الفلسطيني

اطق المهمشة وفي القدس الشرقية، وتوفير المراكز والمرافق الثقافية وترميمها وتوفير بنيتها التحتية في كافة المناطق الفلسطينية، وبشكل خاص في المن
 من كلا الجنسين الارتقاء بمستوى الإنتاج الثقافي وجودته ودعم المبادرات والمبدعين والموهوبينوهي تولي الاهتمام بسياسة . الدعم المالي واللوجستي لها

  . والشتات، وتوسيع نطاق التبادل الثقافي مع الشعوب العربية والأجنبية بين فلسطيني الوطن بجميع مكوناتهدعم التواصل و  ،ورعايتهم
تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية ومنظمات الأمم المتحدة وخاصة اليونسكو وتعزيزها، من أجل وستعمل الحكومة على 

عم الصناعات التقليدية والحرفية وتطويرها، كونها تساهم في تحريك عجلة ود ،ة الفلسطينيةحماية التراث وصونه وإبرازه كأحد مكونات الثقافة والهوي
لما لهذه الصناعات من دور في إبراز  ،الاقتصاد، وإنعاش السياحة الثقافية، وتعزيز صمود العاملين فيها وتنمية قدراتهم، وبشكل خاص في منطقة القدس

    . الهوية الثقافية الفلسطينية للمدينة

  قطاع الشباب والرياضة. ه

كافة قضية الشباب تلامس ، لذلك ثمارهاعناصر التنمية إن أُحسن استيشكل الشباب حوالي ثلث المجتمع الفلسطيني، وهي قوة كامنة وعنصر مهم من 
القطاعات الأربعة في الخطة (الرئيسية تم تضمينها في كافة الاستراتيجيات القطاعية والقطاعات الوطنية  عبر قطاعيةقضية بل هي  القطاعات الأخرى،

ومة مع ستعمل الحك منها الاجتماعية والاقتصادية في كافة مجالات الحياة من كلا الجنسين ولتعزيز مشاركة الشباب .الاقتصاديالقطاع لا سيما ) الوطنية
خدمات الصحة والتعليم والتعليم المهني والتقني والتعليم من الفرص أمام الشباب من كلا الجنسين للحصول على  مزيدٍ إتاحة على  الشركاء في القطاع

كما . بين فئة الشباب وتعزيز مشاركتهم في العملية التنموية والاستفادة من عوائدها والفقر العالي، ومواءمة مخرجاته مع سوق العمل للحدّ من البطالة
التواصل بين الشباب تقوية إضافة إلى  خاصة في القدس الشرقية،الانتماء، ومبادئ خ قيم المواطنة عها، وترسية وتوسة والمجتمعيز مشاركتهم السياستعز س

تعزيز قيمة العمل التطوعي وروح المبادرة وترسيخها لدى الشباب والنساء من أجل النهوض بواقعهم لا سيما وستركز على  .الفلسطيني في الداخل والخارج
  .في الريف والمخيمات والمناطق المهمشة

الرياضة  البيئة المحفزة لتطور القانونية الضامنة والمحفزة لمشاركة الشباب، بما فيهاوتطوير البيئة  هاوسنعلى مراجعة القوانين والتشريعات الحكومة وستعمل 
مع ضرورة مراعاتها لاحتياجات النساء  ياجات الشباب والرياضةتوفير المرافق والبنية التحتية والمؤسساتية المواتية لاحتسياستها ل وستستمر في .الفلسطينية

توسيع قاعدة المشاركة والممارسة الرياضية يح لها المنافسة محلياً وعالمياً، و وتطويرها بما يت العمل على تشكيل الفرق الرياضيةو  ،والأشخاص ذوي الإعاقة
  .فئات المجتمع كافةكسلوك واهتمام مجتمعي يضم 

  قطاع تمكين المرأة. و

ى مستوى النوع الاجتماعي وتمكين المرأة كسياسة عبر قطاعية أولتها الحكومة أهمية كبرى، إيماناً بأن التنمية العادلة والمستدامة لن تتحقق علإن قضايا 
بين الجنسين من ترسيخ أسس المساواة والعدالة في جميع مجالات الحياة، لذلك ستستمر الحكومة في فعالة ال تهاومشاركلمرأة ادون دور  المجتمع والأسرة

المبنية على أساس خلال تضمين قضايا النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والقطاعية وفي البرامج والموازنات العامة، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة 
تسهيل وصولها للعدالة وحصولها على و  ،مرأةاستكمال مراجعة القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة، والتأكد من مراعاتها لحقوق الو  .النوع الاجتماعي

والعمل على  .دار وفي القدس الشرقية وقطاع غزةحقوقها، لا سيما النساء الأكثر عرضة للتهميش في المناطق الريفية والمخيمات وفي المناطق المحاذية للج
حيث أعدت وزارة  .حتلال، خاصة الأسيرات في سجون الاالفلسطينة، لا سيما عنف الاحتلال التي تتعرض له المرأة من كافة أشكال العنف ة النساءحماي

-2011الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء  الإستراتيجية"شؤون المرأة وبمشاركة كافة الشركاء تحت ظل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 
مستمرة في  كما أن الحكومة. 56لتحقيق الهدف منهامن جميع الجهات  اعهابتّ اوالتدخلات والسياسات الواجب  الأدواربين كافة تل و التي تحل ،"2019

 .ابلسفي بيت لحم ون انمتخصص انمركز  الآن جدلنساء المعنفات، حيث يو وحماية ا سياستها لتوفير وتطوير مراكز للإيواء

                                                           
  .، وزارة شؤون المرأة الفلسطينية2019-2011ي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء /نظراللمزيد   56
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بناءً على  ارات والمؤسسات الحكوميةفي كافة الوز  شُكلتووحدات النوع الاجتماعي التي شؤون المرأة وزارة  جهد خلالالحكومة ماضية في سياستها من و 
تقديم الخدمات الاجتماعية السياسات والبرامج و النوع الاجتماعي في  قضايا مراعاةمن أجل ضمان الأدوات ، لتوفير 2005قرار مجلس الوزراء في العام 

لها في كافة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وإتاحة فرص عمل لائق  الجهود كافة وتنسيق ،النساء إليهاحسين إمكانية وصول والعامة، والعمل على ت
ة وطنية لتشغيل لحكومة لجنحيث شكلت ا من خدمات الإقراض بشروط ميسرة،على قدم المساواة مع الرجل، وتسهيل استفادة النساء القطاعات الإنتاجية 

في آليات  ودها لتوفير بيئة ثقافية مجتمعية مواتية لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية والثقافية وتعزيز دورهاكما ستكثف من جه ،النساء
   .في المجتمع صنع القرار
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  ملاحظات وتوصيات ختامية: خامساً 

الفلسطينية،  خطط التنمية الوطنية السياسات الاجتماعية التي تبنتها لمضمون وتحليلاً  اً الورقة البحثية، عرض السابقة منتناولت الأجزاء 

وبناءً عليه يمكننا أن نضع بعض الملاحظات والتوصيات الختامية، التي تبين نقاط الضعف والقوة  ،وآليات صياغتها وتنفيذها وتقيمها

بعملية  واجب اتخاذها من أجل المضي قدماً حات والتوصيات البعض الاقتراإلى نشير خر آومن جانب . والدروس المستفادة من التجربة

  .التخطيط التنموي ورسم السياسات الاجتماعية في فلسطين

  :وعليه، سنقدم ملاحظاتنا وتوصياتنا في إطار عدة محاور، وهي

  المؤسساتية والبنىخطيطية العملية الت :أولاً 

شكالها، وعدم السيطرة عليها، أالفلسطينية التي تعيش في حالة من شح الموارد برغم أهمية التخطيط التنموي لا سيما في الحالة  −

فوزارة التخطيط تقلص دورها من  .هاوتطوير  في الإرادة السياسية لإصلاح المؤسسة والمنظومة التخطيطية اً أو ضعف اً نلحظ غياب

، 2009في العام  "لتنمية الإداريةوزارة التخطيط وا"م ث، 2003في العام " وزارة التخطيط"إلى " وزارة التخطيط والتعاون الدولي"

تقليص صفة المشرف  تمسادسة عشرة الحكومة الـتولي ومنذ  ،في الوزارة نب التنمية الإداريةالكن لم يستجد أي جديد على ج

مهام وزير الدولة لشؤون التخطيط لوزير  إلحاقتم  السابعة عشرةوزير دولة لشؤون التخطيط، وفي الحكومة عليها من وزير إلى 

قوم بهذا ة وبناء مؤسسة تهيكلادة وإع "إلغاء الوزارة"الحديث عن  فيه يدورفي الوقت الذي هذا  ، وقد جمع بين المهمتين،المالية

لكننا مع التوجه نحو إعادة  .قيامها بمهامهاوتقليص دورها و الوزارة  فاضعإعلى  انعكسقد نه إفلطالما أن هذا الواقع، و  .الدور

لا يمكن أن ننهض ف. والمرجعيات المسؤولياتح الأدوار و لمنظومة بشكل عام من أجل أن توضل طيوبناء الجسم التخطي هيكلة

كأي  أن يكون وليس ،هذا الجسم مرجعيته وسلطته من مجلس الوزراء الوطني وإعداد السياسات دون أن يأخذ بعملية التخطيط

والقطاع الخاص،  ، والمجتمع المدنيملك أي صلاحيات تجاه الوزارات والمؤسسات الحكومية، لا ت)فقيةأعلاقة ( وزارة أخرى

   . غير ملزم لأي طرف أو قضية ومجتمع المانحين، لذا يبقى دورها في إطار استشاري تنسيقي

الحكومية، مع ضرورة العمل على سن قانون لوزارات والمؤسسات لضرورة مأسسة الجهد التخطيطي في الهياكل والنظم الإدارية  −

، فتطوير النظم والثقافة كافٍ  غيرلكنه ري ضرو و  والمرجعيات، رغم أنه مهم المسؤولياتم و مهاللتخطيط ينظم العملية، ويحدد ال

 .حتى يتم تنفيذ القانونذاتها له الأهمية  للنظام والمنظومة المؤسساتية وتوفير الأدوات

اتية وتراكم الخبرة في وزارة التخيطيط ووزارة المالية والوزارت والمؤسسات الحكومية الأخرى، وتقليل الاعتماد تعزيز الذاكرة المؤسس −

هذا لا يعني . الاجتماعيةالسياسات ن والدوليين لإعداد الخطط والسياسات التنموية، لا سيما يارين المحليشعلى الخبراء والمست

ن والدولين ولكن أن يقتصر وجودهم ودورهم في حالة الحاجة الفنية إلى جانب يلمحليعدم الاستفادة من الخبرات والخبراء ا

لكترونية مع ضرورة تطوير نظم الأرشفة الأ. اكم الخبرة في المؤسسات الحكوميةلضمان تر  ،موظفي القطاع العام وتحت إدارتهم

 مرتبطة ذاكرة فهي وجدت وإن التخطيط، وزارة في الوطنية الخطط كافة توفر لعدم هناونشير (حتفاظ بالوثائق والملفات للا

  ).المثال سبيل على هذا بالمؤسسة، وليس بأشخاص
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على  نا، واعتمادحتلاللا تخطيط في ظل الا"وثقافتهم  الفلسطينية هناك إشكالية في فكر المخططين والمؤسسات الرسمية −

 تلذلك لا بد من ترشيد عملية التخطيط الوطني وترسيخ ثقافة تؤمن بالعمل التنموي وقيمه، فالتنمية ليس ،"المساعدات الخارجية

التنمية عملية مستمرة تعتمد على الموارد الوطنية والمحلية، وما التخطيط إلا إدارة  إنما مجموعة من المشاريع ممولة من الخارج،

 . ة والأهداف المنشودةالتنميلتحقيق  )المالية والبشرية(للموارد 

ومن الواجب على المخطط وراسم  الخطط والسياسات، ذيملية التنموية وتنفكبر أمام العالمعيق الأ الاسرائيلي حتلالشكل الايُ  −

والعمل على صياغة  ،ي الجزء الثاني من الورقةالسياسات أن يأخذ بالحسبان كافة المحددات والتحديات التي تم تناولها ف

خطط وسياسات  ووضعبين ما هو تنموي وما هو سياسي،  وعدم التفريق ،هتوتنمي المواطن الفلسطيني صمودز سياسات تعز 

    .  تنموية تحررية

سواء على صعيد  وتحديد الأولويات،وإعدادها السياسات والخطط  إدارة دوار بين العاملين فيضرورة التركيز على تكامل الأ −

 في التخطيط والسياسات والعاملين وزارة التخطيط أو الوزارات القطاعية الأخرى، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين العاملين

ة كتمال عملية إدار لاالمشاريع،  والعاملين في تنسيق المساعدات الخارجية ودوائر إدارة م وإعداد التقارير،يالمتابعة والتقيفي دوائر 

 .السياسات والتخطيط

ن كل الجهد التنموي يتم تنفيذه لا بد من دمج العاملين في التخطيط المكاني ومخرجات عملهم في عملية التخطيط التنموي، لأ −

الجغرافية  ، تعالج الفجواتفي الحيز المكاني الوطني، مع التركيز لضمان تحقيق تنمية متوازنة وعادلة في كافة أرض الوطن

 .والمناطقية

تعزيز دور كافة الشركاء في و ، وإدارتها وإعدادها في تنسيق الخطط القطاعيةهناك أهمية لمأسسة عمل الفرق الوطنية القطاعية  −

 . عملها وقدرات العاملين فيها رتطويو بل  ،الرؤية والأهداف والسياسات وتنفيذها وتقيمهاكافة المراحل التخطيطية منذ وضع 

باعتبارها الذراع الفني لمجلس دور وزارة التخطيط في تناسق وتكامل السياسات والاولويات القطاعية والوطنية،  تعزيز وتفعيل −

 .  تناسقها وتكاملهاوضمان  رسم السياسات الوطنية والقطاعية لعملية ةالناظم الوزراء، والجهة

، )سنوات10(مد لا بد من وضع أجندة تنموية طويلة الأفي الحالة الفلسطينية، ونتيجة الظروف السياسية وحالة اللا استقرار   −

الموازنة (عنها خطط وموازنات سنوية  قنبثمرتبطة بإنفاق متوسط المدى، ي) تسنوا 3(مد وتحديد أهداف وسياسات قصيرة الأ

مراعة المرونة الثلاث، مع سنوات الفي إطار  ةنوتحديث الخطة كل س ،طيط المتدحرجمع ضروروة تبني التخ). العامة السنوية

  .بشكل سنوي في التعديل والتحديث للخطط والموازنات العامة

  للسياسة والتقويم يميالإعداد والتنفيذ والتق آليات: ثانياً 

لا بد من تفعيل دور المجلس التشريعي في تطوير وإقرار أجندة السياسات الوطنية، وتحديد مخصصاتها المالية، ومراقبة تنفيذها  −

يقتصر دوره على إقرار الموازنة كقانون ملزم للحكومة بل إقرار خطة التنمية الوطنية لأن  وأن لا ،منها ةالمبتغا وتحقيق الأهداف

) خطة التنمية الوطنية(، وربط عملية التخطيط الموازنة هي أداة لتنفيذ الخطة من أجل تحقيق الأهداف التنموية في الوطن
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للسياسات بمجملها، والسياسات الاجتماعية  راقبة والمساءلة للحكومة في تنفيذهافي الم أكبر اً وأن يتولى دور . بالموازنات العامة

ممثلون فأعضاء المجلس التشريعي هم  .لأنها تمس حياة المواطنين ؛لماناتالتي دائماً تكون محل خلاف وجدل ونقاش في البر 

 عن يصدر بقرار الوطنية التنمية خطة إقرار يتمحالياً ( ،ونزيهةحرة من خلال عملية انتخابات وصوت لهم المواطنين  عن

 ).وزراءال مجلس

 اً المشكلة الأكبر في عملية التخطيط ورسم السياسات ليس مضمونها وإقرارها، من الممكن القول جزافاً بأننا نمتلك خطط −

فذ على ، فلم تترجم وتنالسياساتوواضعي صانعي القرار لدى تبقى على رفوف المكاتب في الوزارات و  هالكنوسياسات ناضجة، 

 الوطنية والقطاعية تنفيذ الخطط والسياسات يلتزام فنضباط والافي إطار الا تأرض الواقع، وإن نفذت فتكون ارتجالية، ليس

وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة الخدمات الصحية لا سيما تقدم : وعلى سبيل المثال( .رسمياً  المعتمدة

خدمات التأمين الصحي، وبالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي تقدم الخدمات التعليمة للأسر الفقيرة والمهمشة دون أي 

 ).العمل توآليا المسؤولياتعلاقات والأدوار و نظم ممأسسة، فلا يوجد حتى مذكرات تفاهم بين الوزارات تنظم الأو ترتيبات 

فلا بد من ، تتمتع بالحاكمية قوية ديمقراطيةنجاح عملية إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مرهون بوجود مؤسسات دولة  −

 .وإعادة هيكلتها وإصلاحها العامة ية والسياسات، مما يتطلب إجراء تحليل وظيفي لدور المؤسساتإدارة التنمتحسين 

موازنة  رغم الجهود المبذولة والتقدم الحاصل في عملية دمج عملية التخطيط بإعداد الموازنات، كأدة لتنفيذها، والانتقال من موازنة البنود إلى −
م وتفعيل النظ) برامج الموازنة(زمة لاحاجة لتطوير الأدوات الال فجوة بين الموازنة والخطط، ولا بد من نه ما زال هناكأالبرامج والأداء، إلا 

لضمان نجاح  هموقدراتلعاملين فيها ن يتم مأسستها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقافة اأوالهياكل المؤسساتية التي يجب 
على فلسفة إعداد موازنات البنود وليس موازنة البرامج  ، فهو مبني 1998لعام  )7( رقم الموازنة تنظيم ى تعديل قانونإضافة إل( ،تنفيذها
 ).والأداء

مع إمكانية (من ترجمتها من خلال أدوات تنفذها الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال برامج الموازنة لضمان تنفيذ السياسات، لا بد  −
ومن . ن تكون السياسة مرتبطة ببرنامج على الأقلأورة الضر من ، لذلك )تنفيذ السياسة، في أكثر من وزارة أكثر من برنامج في مساهمة
ويكون  ،و القطاع الخاصأبالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، أو ينفذها المجتمع المدني  أووحدها  ن تنفذها الحكومةأالممكن 

ن تحدد أ واجبهامن تيجيات القطاعية، التي ستراولكن هذا الدور لم ينضج في الإ. التنظيم لتنفيذ السياسةأو شجيع تدور الحكومة هنا ال
 .من الجهد في هذا المجالمزيداً  إلى يحتاجوهو  ،ء في تنفيذ السياساتليات للشركاو الأدوار والمسؤ 

التي من  ستراتيجيات القطاعية، وهو دور لم يكتمل في الإياتو ا لم تحدد الأولهت لكنالسياسا ،لا سيما خطة التنمية الأخيرة ،حددت الخطط  −
نفاق لإالموازنة السنوية في إطار ا( برامج الموازنة للمؤسسات العامة تترجم السياسات إلى إجراءات وأنشطة تنفذ من خلالأن المفترض 
 .والقطاع الخاص وكافة الشركاءالتدخلات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني  التكامل بينها وبين تضمنن أ، و )ثلاثللسنوات ال

قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذها في الإطار الزمني المحدد، إضافة من حيث نها غير واقعية، أعلى الخطط والسياسات الوطنية  بلَ غَ  −
فخطط النفقات التي رسمتها الخطط لم . ، وحسب الظروف السياسيةإلى آخرن تنفيذها مرهون بالتمويل الخارجي المتذبذب من وقت أإلى 

 . وفقاً لتوقعات دقيقة لتمويلها وواضحة ةت محددتكن مرتبطة بأولويا
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ولم تستمر في بعد الانتهاء من إعدادها،  التي تضم كافة الشركاء في القطاع،انتهى دور الفرق الوطنية التي اعدت الاستراتيجيات القطاعية،  −
 تنفيذها بروح شراكة تراتيجيات مع الخطة الوطنية وضمانوهذا أمر ضروري لضمان اتساق الاس .تواصل في عملية التنفيذ والتقييمالتنسيق وال

 .العاملين والشركاء في القطاع واسعة بين كافة

لا بد من المزيد من الاستثمار والعمل على تطوير قدرات كافة العاملين والمشاركين في عملية التخطيط سواء من القطاع العام أو مؤسسات  −
تنمية الإدارية، لبناء قدرات ، وهو دور وزارة التخطيط وال)تيجية وطنية لبناء قدرات الفرق التخطيطيةاسترا( المجتمع المدني والقطاع الخاص

إعداد دليل وطني مع ضرورة . وآليات تكاملها اتليو دوار والمسؤ ، وتوضيح الأوتوحيده وتكامله وترسيخه التخطيط الوطني العاملين في
 .مهاياسة وإقرارها وتنفيذها وتقييوضح عملية التخطيط الوطني وآليات رسم السي

 تستراتيجياصعيد الإ ويرها، سواء علىلعمل والجهد المتواصل لتطمن النقاط التي تحتاج ل يم يعتريه العديديالمتابعة والتقما زال إطار  −

 عةالقطاعية أو عبر القطاعية أو على صعيد خطة التنمية الوطنية، لذا هناك حاجة لبناء القدرات وتطوير الأدوات والمؤشرات بالشراكة الواس
 لا بد منو  .مستوى أداء القطاع العام، وعلى مستوى الأداء التنموي الوطني لكافة الشركاء في البلد بناء نظام متابعة وتقيم وطني علىنحو 

وهي (مانة العامة لمجلس الوزراء كذلك التقارير الربعية الصادرة عن الأ -والتنمية الإداريةالصادرة عن وزارة التخطيط  تطوير تقارير المتابعة

تقارير ت مجرد وليس ،أثر تنفيذ الخطة على المجتمعقياس و  ،لسياساتلستراتيجي م الأثر الإقيّ وتُ  ياً تحليل اً بعدلتأخذ  -) على مستوى الأنشطة
 .والنتائج على صعيد المخرجات والأنشطة )، مع إهمال واضح للمؤشرات الكيفيةمعظمها كمية( مؤشراتالقيس ة توصفي

تساق والتكامل بين أجندة السياسات لضمان الا" ، ومن أسفل إلى أعلىمن أعلى إلى أسفل"ارتكزت الخطة الأخيرة على نهج التخطيط  −
 والوقت والإدارة ليتكلل بالنجاح القطاعية وموازناتها، ولكن هذا الجهد رغم أهميته لم يتحقق ويحتاج للمزيد من الجهد ستراتيجياتالوطنية والإ

 .التناغم بين السياساتوتحقيق 

قواعد  وأ، تهاازناالمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ومو أو المتعلقة بمؤشرات المتابعة والتقييم،  ، سواءهناك ضعف أو غياب في قواعد البيانات −

تطوير السياسات والخيارات السياساتية وبناء يساهم في  ر البياناتيتوف إن .حدد الفجوات الموجودةلأغراض تحليل واقع القطاعات وت البيانات
المبادرة في طرح القضايا التنموية  ذي يمنح طاقم وزارة التخطيط والتنمية الإدارية فرصة توليال ،ية والقطاعيةالخطط والاستراتيجيات الوطن

 .اوتوجيهه اوادارة نقاشه والسياساتية

 ختيار المشاريع التطويرية وفقاً ، وتطوير آليات لاوتنسيقها في إدارة المساعدات الخاريجية" سياسة البوابة الموحدة"لا غنى عن تبني  −

 .ومتابعة التقدم الحاصل على تنفيذها وتحسين إدارتها ،يات الوطنيةو للأول

  المجتمعية  لمشاركةا: ثالثاً 

 لمزاجية العاملين في إدارة عمليةحياناً أ، وخضعت إلى آخر، ومن قطاع تفاوتت مستويات المشاركة وآلياتها من خطة إلى أخرى −

للحوار  هياكل مؤسسيةاستراتيجة موحدة و لا يوجد ف. هالإعدادلوقت الزمني المتاح ، ولتهموطبيع إعداد الخطة ورسم السياسات

صر الأمر على عقد لقاءت ، فاقت...)، اقتصادي اجتماعي مجلسأو ، )معطل حالياً ( شريعيمجلس ت(لمشاركة والتشاور وا

ية منابر للحوار الاجتماعي لها مرجعياتها ومسؤلياتها تضم كافة شركاء التنم تدور فيها حوارات وتمارين ذهنية، وليستشاورية ت

 .كاديمية والبحثيةبما فيهم النقابات العمالية والمؤسسات الأ ،من الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
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المجلس الأعلى "تفعيل دور  بمكان على المدى القريب، إلى حين إعادة هيكلة النظام المؤسسي والتخطيطي، من الضرورة −

لمجتمع وا عن الحكومة، ن يضم ممثلينأعلى ) وهو موجود على هيكل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بصورة شكلية" (للتخطيط

عن القطاع الخاص كآلية لتعزيز المشاركة المجتمعية  وممثلونكاديمية، أات العمالية، ومؤسسات بحثية و بالمدني بما فيهم النقا

ي إدارة العملية التنموية وعملية إعداد الخطط ورسم السياسات، بما فيها عملية المتابعة والتقييم وإدارة وتنسيق المساعدات ف

 .الخارجية

على المستوى الوطني أو القطاعي، سواء ، بمفردها وتنفيذها السياسات الاجتماعية للحكومة أن تأخذ على عاتقها رسملا يمكن  −

وبالتنسيق والشراكة الكاملة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم مع مؤسسات المجتمع  ،موليتها وتكاملهافنجاحها يكمن في ش

تقودها  ،قطاعية قضي بتشكيل مجالس استشاريةقراراً يأخذت الحكومة  فقدوعليه،  .المدني والقطاع الخاص والشركاء الدوليين

مستقلين لتعزيز الشراكة على المستوى القطاعي وترشيد  ءالوزارات وتضم ممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وخبرا

دورها  لا بد من مأسسةلذلك . لم تعمل بشكل فعالالمجالس وبعد تشكيلها  أن هذه عملية رسم السياسات وأخذ القرار، إلا

 . السياسات الاجتماعية على المستوى القطاعي ورسم وتنفيذ للشراكة والحواركأحد المنابر المهمة وتفعيلها 

ضرورة ملحّة  في العملية التنموية، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين بكافة فئاتهم والحكومةإن توسيع قاعدة الشراكة المجتمعية  −

بواجباتهم  المواطنين بالقيام مقابل التزام، ية لمواطنيهايقوم على دور الحكومة بتقديم الخدمات والحما جديد، عقد اجتماعي لبناء

التماسك التي تحقق العدالة الاجتماعية  دورها تنظيم العلاقات على أسسس هنا الحكومةف .وتقديم الولاء للدولة دفع الضرائبو 

 .في المجتمع جتماعي والاستقرار السياسيالا

، والحد من النظام المستوى المحليفيها بما  ،الاجتماعي على كافة المستوياتنهج الشراكة والحوار ضرورة العمل على مأسسة  −

وتلبية احتياجات  إطلاق العنان للشراكات المحلية التي لها الأثر البالغ في تنمية المجتمعات المحليةلمركزي في عملية التنمية، با

 .سكانها

 المجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم الخدمات للمواطين، تبين القطاع العام ومؤسسا والتنسيق والتكامل تعزيز الشراكات −

، مجتمع المدني أو القطاع الخاص بكفاءة وفعالية أكبر من القطاع العامتقديمها من خلال مؤسسات اليتم بعض الخدمات ف

 .وبتكلفة أقل ونوعية أفضل

المجلس (الخاص  والقطاع) شبكة المنظمات الأهلية(مجتمع المدني حضور ممثلين عن ال اقتصرت عملية المشاركة على −

تمثيلهم لم يرتبط بالقاعدة التي يمثلونها سواء على إن ، حيث كبير ضوع إشكاليو وهو م) لمؤسسات القطاع الخاص يالتنسيق

يفترض أن تمثل الشريحة  قت الذيفي الو  ،ات العمالكان هناك غياب واضح لنقاب، و القطاعية الاستراتيجياتأو صعيد الخطة 

، لضمان وتنظيمها تطوير آليات تمثيلهاو  التمثيلية المؤسسات لذلك لا بد من تبني سياسات لإعادة بناء. الأوسع في المجتمع

   .وضمان نجاحها وتنفيذها وتقييمها ية صياغة السياساتشراكة وتمثيل أوسع في عمل

المشاركة المجتمعية في إعداد السياسات والخطط التنموية، وإطلاع و  لغة الحوار لية مهمة لتعزيزنواعه كآأبتفعيل دور الإعلام  −

  .لثقة بين الدولة ومواطنيهالوالمساءلة وبناء  لشفافيةل، وتعزيز الجمهور عليها، وهو جانب من حق وصول المواطنين للمعلومات
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وضعف في التنسيق لا والعمل التنموي في الحالة الفلسطينية،  يهناك غياب للإرادة الفردية والجمعية في جدوى الجهد التخطيط −

دوار وهشاشة في قيم الشراكة وثقافة العمل بروح الفريق من أجل تكامل الجهود وتكاتف الأسيما فيما بين المؤسسات الحكومية، 

  . ةهداف العامليات نحو تحقيق الأو والمسؤ 

 الاجتماعية مضمون السياسة: رابعاً 

مقارنة بالتي سبقتها من حيث  نسبياً  نضوجاً  2016-2014خطة التنمية الوطنية شهدت السياسات الاجتماعية لا سيما في  −

لمزيد ، لكنها بحاجة في سياسات قطاع الحماية والتنمية الاجتماعية هذا ما نلحظهو وتقدماً في مدى شموليتها وتكاملها،  ،حتواهام

  .الأخرى السياسات القطاعات الوطنية والفرعية وتناغمها وانسجامها معها تكاملمن الجهد لتعزيز 

هل تشمل و الرسمية ما هو المقصود بالسياسة الاجتماعية وما هي مكوناتها وحدودها،  ةلم تحدد أي من الأدبيات الفلسطيني −

القطاع الاجتماعي حتى العام  ستراتيجياتها وسياساتها كانت ضمنإ وزارة العمل و ( قطاع التشغيل وسياسات العمل اللائق

  ... .وتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين،  ،قطاع الإسكانو  ،)، ومن ثم إلى القطاع الاقتصادي بناءً على طلبها2010

 وطني لإعداد إطار عامولكن ما زال هناك حاجة  ،القضايا السكانية التعامل مع 2016-2014الوطنية الخطة  حاولت −

، كذلك والاستراتيجيات القطاعية وإدماج اقضايا السكان في الخطة تطوير السياسات الوطنيةلسياسات سكانية تشكل الأساس ل

 .العامة ز منهج الحق في الحصول على الخدماتعامة، وتعزي خذ باحتياجات وأولويات الفئات السكانيةالأ

تعزيز التكامل و تبني سياسات لمكافحة الفقر، لكن ما زال هناك حاجة لجهود انطلقت الخطة من توجهات الحكومة نحكذلك،   −

بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية على  والفئات المهمشة، وتعزيز التكامل بين السياسات بحيث تكون صديقة للفقراء

سياسات قطاعية لمحاربة الفقر، عام ل وطني ولتعزيز هذا النهج نوصي بالعمل على تطوير إطار. الصعيد الكلي والجزئي

 .في القطاعات كافةو وتضمينها في سياسات الخطة بمجملها 

اعتمدت الخطة والاستراتيجيات الوطنية على الاحصاءات والأدلة في تطوير سياساتها الوطنية والقطاعية، ولكن من الجدير  −

ها بناءً على تحليل سطحي وخبرة ر رها، بل تم تطويثاآذكره أن السياسات لم تكن نتيجة تحليل معمق للخيارات السياساتية و 

إضافة إلى محدودية الاعتماد على الدراسات والأوراق السياساتية الصادرة عن المؤسسات ومراكز  .العاملين في الحقل التنموي

 . بحاث والجامعات، والاستفادة منهاالأ

 أنلكن الأهم من ذلك  ،نيةيالفلسط الجغرافيا/ قبين المناطأولت خطة التنمية الأخيرة أولوية كبرى لجسر الفجوات التنموية  −

الضفة الغربية وقطاع ( واقتصرت على تحليل الفجوات بين المحافظات الجنوبية والشمالية ،الفجوات بين المناطقتحدد لم الخطة 

في جسر الفجوات وتنفيذ مراقبة التقدم الحاصل لمؤشرات فتقدت إلى اكما الفجوات،  تلك معالجة ية، ولم توضح كيف)غزة

 .لهذا الغرض السياسات
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طن في الحصول على الخدمات ها الخطة الأخيرة، من منهج الحق في التنمية وحق المواتانطلقت السياسات الاجتماعية التي تبن −

لكن الحقوقي،  المنهج اسة القائمة علىتطور مهم في رسم السيبعينه  هذاو . نسانوبجودة عالية وفقاً لمعايير حقوق الإالعامة 

 .التدرج في تنفيذهاو  القوانين والأنظمة الحقوق من خلال الأهم تنفيذ السياسة ومأسسة هذه

ي في الخطة بشكل جلّ  ز، وهي تبر وتنفيذها والمساوة بين الجنسين دمج قضايا النوع الاجتماعيي سياسة بنّ الخطط تَ  حاولت −

دماجها إضمان فجوات على أساس النوع الاجتماعي، و لل لاً ليالواقع بعداً تحليأن يأخذ تحليل لأهم اات، و الأخيرة في كافة القطاع

 .سسات وبرامجهافي سياسات المؤ 

النوع الاجتماعي (قطاعية في كافة السياسات القطاعية التم العمل بجهد في خطة التنمية الأخيرة لضمان تضمين القضايا عبر  −

، ولكن لضمان تنفيذها لا بد من تضمينها في الاستراتيجيات القطاعية )جتماعيةهي ضمن قطاع الحماية والتنمية الاو  ،والشباب

 .ع المدني والقطاع الخاصفي سياسات مؤسسات المجتم ا، كمبرامج الوزارات الحكوميةو 

وصية ول، لخصن سياسات الاستهداف مكلفة من الناحية المالية ومعقدة إدارياً، لكن لا بد منها إلى جانب سياسات الشمأرغم  −

من خلال سياسات استهداف  تعزيز صمودهمو  الفئات السكانيةو لعمل على جسر الفجوات بين المناطق المجتمع الفلسطيني ل

 .محددة دقيقة وفعالة

يجب لا و ، )حتلالتحت سيطرة الاالواقعة (يمكن الفصل بين ما هو سياسي وتنموي، لا سيما في الحالة الفلسطينية المعقدة  لا −

أن يتم توسع الخيارات السياساتية وتطوير مضمونها باتجاه سياسات تنموية يجب ب القرار السياسي على القرار التنموي، بل يغلت

ويحد من  ،يخلق المزيد من فرص العملو واطنين ويحقق الاعتماد على الذات، تحررية، وبناء اقتصاد مقاوم يعزز قدرات الم

  .أجندة السياسة الاجتماعيةفيذ معدلات البطالة والفقر، ويساهم في تن

، ومتكاملة لا شاملة اجتماعيةتنمية إلى سياسات  في الوقت الحالي نكونأحوج ما الوطنية والدولية نعتقد بأننا في ظل المتغيرات  −

العامة تنطلق من المنهج الحقوقي في التنمية، وتقدم الخدمات  يات التنموية التي تواجه المجتمع،الحلول للمشاكل والتحد ئتجتزِ 

  .الفلسطيني في المجتمع كمنظومة شاملة ومتكاملة، تجسر الفجوات التنموية بين المناطق والفئات السكانية
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 ،سات التنميةمركز درا ،قراءات نقدية للتنمية في السياق الاستعماري: نحو اقتصاد سياسي للتحرر ، بدون سنة نشر،خرونآ، و ندايطبر، ل •

  .جامعة بيرزيت
بدون مكان  ،التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زوايا مكافحة الفقرتقييم خطط  ،2001، نائل موسىعمر، و  د الرزاق،بع •

 .ماس –لاقتصادية الفلسطيني معهد أبحاث السياسات انشر، 
معهد أبحاث رام االله،  ،نحو ترشيد الجهد التخطيطي للتنمية وزيادة فعاليته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،2012، نبيلقسيس،  •

  .ماس -الفلسطيني الاقتصادية  السياسات
 .ماس -معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  ،االله رام ،إطار قانوني للتخطيط التنموي الفلسطيني ،2014 ،نبيلقسيس،  •
 ،مقارن نحو سياسات اجتماعية متكاملة في الدول العربية إطار تحليل ،2005، الإسكوا –سيا آنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اللج •

 .، نيويوركالأمم المتحدةنيويورك، 
 ،)التقرير الثاني(من المفهوم إلى الممارسة  -السياسة الاجتماعية المتكاملة  ،الإسكوا –سيا آنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اللج •

  .نيويورك
 ،الفلسطينية في عملية التخطيط القطاعي والوطنيمشاركة المنظمات غير الحكومية  ،2013 ،وير المؤسسات الأهلية الفلسطينيةمركز تط •

  .رام االله
مجلس الوزراء بتاريخ  أقره ،2016- 2014الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام  ،2013، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية •

 .، رام االله2/5/2013
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  :مقابلات شخصية

 .25/9/2014، بتاريخ 2016-2014التخطيط، منسق إعداد خطة التنمية الوطنية خليل نجم، مستشار وزير الدولة لشؤون  .1
، وزارة الشؤون الاجتماعية، بتاريخ )2016-2013،2014-2011( ود الديك، منسق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الحماية الاجتماعيةو دا .2

13/10/2014.   
 .16/10/2014بتاريخ ، ، هيئة الأمم المتحدة للمرأةمتخصص برامجمحمود عطايا،  .3
 .28/9/2014ية الإدارية، بتاريخ الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وزارة التخطيط والتنم مشهور حسن، .4
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  57 الملاحق

  فلسطينواقع التنمية في حول  وطنية مؤشرات): 1(ملحق رقم 

  السنة   البيان المؤشر
مصدر 

  البيان

 في المرحلة الأساسيةمعدل الالتحاق الإجمالي    .1
  % 93.1 ذكور

2013 MoE 
  % 95.9  إناث

 معدل الالتحاق الإجمالي في المرحلة الثانوية   .2
  % 64.9 ذكور

2013 MoE 
  % 82.5  إناث

3.   
المعدل (تحصيل طلبة الصف الثامن في دراسة الاتجاهات الدولية للعلوم  والرياضيات 

500   (TIMSS 

  MoE 2011  404 رياضيات

  MoE 2011 420  علوم

  MoH 2012  72.7  توقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة   .4

  MoH 2012 23.2 100000معدلات وفيات الأمومة الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة والنفاس لكل    .5

  MoH 2012  13.5 من المواليد الأحياء 1000معدلات وفيات الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة لكل    .6

  MoH 2012 16.2  1000سنوات لكل  5معدلات وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن    .7

8.      EPI +  2012 % 97  نسبة تغطية الطعومات للأطفال  MoH  

  MoH 2012 92.4  نسبة الأطفال ذوي الأوزان الطبيعية   .9

  نسبة انتشار   .10
  MoH 2012 % 1.5  القصر

  MoH 2012  % 0.7  الهزال

  MoF  2013  %1.5  58 * الناتج المحلي الإجماليمعدل النمو في    .11

  PCBS  2013 11,292 ) مليون دولار(الناتج المحلي الإجمالي    .12

  PCBS  2013 1691 )دولار(نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي    .13

  البطالة   .14

 PCBS  2013  % 23  النسبة الكلية

  PCBS  2013  %19.1  الضفة الغربية

  PCBS  2013  %32.5  قطاع غزة

  PCBS  2013  %37.8  إناث

  PCBS  2013  %20.3 ذكور

 PCBS  2011  %25.8  59 ** نسبة الفقر بين الأفراد وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري   .15

 PCBS  2011 % 6.0  نسبة فجوة الفقر وفقا لأنماط الاستهلاك الشهري   .16

 PCBS 2011 %10.2  من الاستهلاك الوطني%) 20(حصة الخمس الأشد فقراً    .17

 )يوم/فرد/لتر(معدل استهلاك الفرد من المياه    .18
 76.4  الضفة الغربية

2012 
PWA  

  PWA 89.5  قطاع غزة

  PWA 2012 % 96 نسبة الأسر المربوطة بالشبكة العامة للمياه   .19

  PEA  2012 921 )ساعة سنويا/كيلو واط(استهلاك الفرد من الكهرباء    .20

 PEA  2012  %0.7  الطاقة الشمسيةنسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من    .21

 PEA  2012  %24  نسبة الفاقد في نظام التوزيع   .22

                                                           
  .2016-2014" من بناء الدولة إلى السيادة"ة التنمية الوطنية من وثيقة خط  57
  . ، وحدة الاقتصاد الكلي، وزارة المالية2016-2014الخطة الوطنية  –إطار الاقتصاد الكلي والإطار المالي : مصدر البيانات* 

  ). سنوات 4دورية المسح كل ( فقط حسب آخر مسح  2011، البيانات المتوفرة هي للعام يتم احتساب الأرقام الخاصة بالفقر بناءً على مسوحات من قبل الجهاز المركزي للإحصاء** 
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  السنة   البيان المؤشر
مصدر 

  البيان

 نسبة الأسر الموصولة بالشبكة العامة للصرف الصحي   .23
 % 31  الضفة الغربية

2012  
PWA  

  PWA % 70 قطاع غزة

  MTIT  2013 % 23.6 نسمة 100كثافة انتشار الإنترنت لكل    .24

 الضفة الغربية -)نسمة 1000/المعبدة كمأطوال الطرق (كثافة الطرق    .25
 0.55  الشوارع المحلية

2013 
MoT  

  MoT  0.28 الشوارع الرئيسة

  MoT  2013 87  الضفة الغربية -)نسمة 1000/ مركبة(كثافة المركبات    .26

  MoF  2013  %32.7  النفقات الجارية العامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي   .27

  MoF  2013  %1.7  التطويرية من الناتج المحلي الإجمالينسبة الموازنة    .28

  MoF  2013  %12.2-  العجز في الموازنة الجارية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي   .29

  الشرطة  2012  670  ألف من السكان 100عدد الجرائم لكل    .30

       60* نسبة المواطنين الذين يشعرون بالأمان   .31

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .ية من خلال المسح الميداني من خلال الجهاز المركزي للإحصاءسيتم توفير بيانات خط المرجع* 
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  دوليةالمعايير مؤشرات حول واقع التنمية في فلسطين حسب ال): 2(ملحق رقم 

  السنة  البيان المؤشر
  مصدر البيان

1. 
برنـامج الأمـم ( Human Development Index)(ترتيـب فلسـطين حسـب مؤشـر تنميـة الفـرد

  )أقل دولة 177أحسن دولة،  1: المتحدة للتنمية
110  2012  UNDP 

2. 
  سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ترتيب فلسطين في مؤشر 

  )أقل دولة 181أحسن دولة،  1: البنك الدولي(
138  2013 WB 

3. 
  ترتيب فلسطين في مؤشر حرية الصحافة

  )أقل دولة 175أحسن دولة،  1: صحفيون بلا حدود(
صحفيون بلا  2013  146

 حدود

4. 
  ترتيب فلسطين في درجة نجاعة الحكومة

  )أعلى علامة 100صفر أقل علامة، : البنك الدولي(
26.3  2012 WB 

5. 
  ترتيب فلسطين في مؤشر مكافحة الفساد

  )أعلى علامة 100صفر أقل علامة، : البنك الدولي(
24.4  2012 WB 

6. 
  ترتيب فلسطين في حكم القانون

  )أعلى علامة 100صفر أقل علامة، : البنك الدولي(
39.8  2012 WB 

7. 
  والمساءلةترتيب فلسطين في المشاركة السياسية 

  )أعلى علامة 100صفر أقل علامة، : البنك الدولي(
18.1 2012 WB 
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  2016-2014النفقات التشغيلية والتطويرية لقطاع الحماية والتنمية ا'جتماعية في خطة التنمية الوطنية ): 3(ملحق رقم 

  
              2014النفقات للعام 

 $ مليون دولار

              2015للعام النفقات 

 $ مليون دولار

              2016النفقات للعام 

 $ مليون دولار

- 2014مجموع النفقات التشغيلية 

2016 
 2016-2014مجموع النفقات التطويرية 

القطاع الوطني 

 الفرعي
 التطويرية  التشغيلية التطويرية  التشغيلية  التطويرية  التشغيلية 

مليون (التشغيلية 

 )دولار

نسبة النفقات 

التشغيلية من 

قطاع التنمية 

 الاجتماعية  

التطويرية 

مليون (

 )دولار

نسبة النفقات 

التطويرية من 

قطاع التنمية 

 الاجتماعية 

نسبة النفقات 

التطويرية من 

النفقات 

التطويرية 

 الكلية 

الحماية 

 جتماعيةالا
767.81 12.00 790.84 16.00 814.57 19.00 2,373.22 39.6% 47 11.5% 3.1% 

 %12.5 %45.6 187 %36.6 2,193.81 85.00 752.98 62.00 731.05 40.00 709.76 ليمالتع

 %7.5 %27.3 112 %20.4 1,225.14 54.00 420.51 35.00 408.26 23.00 396.37 الصحة

 %1.0 %3.7 15 %2.3 135.41 7.00 46.47 5.00 45.12 3.00 43.80 افة والتراثالثق

اب الشب

 والرياضة
20.06 10.00 20.67 13.00 21.29 17.00 62.02 1.0% 40 9.8% 2.7% 

 %0.6 %2.2 9 %0.1 5.39 4.00 1.85 3.00 1.79 2.00 1.74 *ن المرأةتمكي

 %27.3 %100.0 410 %100.0 5,995.01 186.00 2,057.69 134.00 1,997.75 90.00 1,939.57 المجموع

الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى والمتضمنة أصلاً لأنشطة وتدخلات متعلقة ن تمكين المرأة هو عبر قطاعي فإن النفقات الواردة في الجدول تخص وزارة شؤون المرأة فقط ولا تشمل نفقات إحيث * 

  .في القطاع ضمن برامجها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


